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  الغشو المدنیة في الحمایة من جرائم الخداع و المبحث الأول: دور الهیئات الرسمیة الإداریة 

  الغشو المطلب الأول: دور الهیئات الرسمیة في مكافحة جرائم الخداع 

ة للرقابة عن طریق إحداث هذا في سبیل ضمان ممارسة فعالو لقد بین المشرع الجزائر   

تضمن في نفس الوقت و مناسبة من شأنها أن تزید في ترقیة جودة الإنتاج و وسائل متنوعة 

الغش لذا حرص على إنشاء أجهزة تعمل على رقابة نشاط و سلامة المستهلك من الخداع 

ة وهذا في المطلب الأول، دور الهیئات الرسمی .الحفاظ على سلامة المستهلكو المتدخلین 

المطلب الثاني دور الأجهزة الإداریة في  وفيالغش و الاستشاریة في مكافحة جرائم الخداع 

  المطلب الثالث دور هیئات حمایة المستهلك لنفس الغرض.و الغش و مكافحة جرائم الخداع 

  الغشو الفرع الأول: المجلس الوطني لحمایة المستهلكین من جرائم الخداع 

تكون هذا المجلس من ممثلي أربعة عشر وزارة إضافة إلى ی 1هیئة حكومیة استشاریة وه  

تسعة و الملكیة الصناعیة و المعهد الوطني لضبط المقاییس و ذلك المركز الجزائر لمراقبة النوعیة 

عشرة من ممثلي الجمعیات المعتمدة للمستهلكین الأكثر تمثیلا، و من ممثلي جمعیات المحترفین 

  ینقسم إلى لجنتین:و 

 سلامتها.و الخدمات و تهتم بنوعیة المنتوجات  :اللجنة الأولى 

 :القناسة.و مكلفة بإعلام المستهلك والرزم  اللجنة الثانیة 

وبعضویة ممثلي جمعیات حمایة المستهلك في هذا المجلس تستطیع هذه الأخیرة   

الذي یسمح لهم و المشاركة في إعداد سیاسة الاستهلاك كون هذا المجلس هیئة استشاریة، 

التشاور مع السلطات التي تسعى لتوفیر أكبر قدر من و تشجیع الحوار و عن أهدافها بالتعبیر 

من بین المهام التعاونیة التي تجمع بین جمعیات حمایة المستهلك و الحمایة للمستهلكین، 

                                                             
المتعلق بتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  6/07/1992المؤرخ في  92/272أنشا بموجب مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  .1415، ص 08/07/1992بتاریخ   52واختصاصاته ، ج.ر ، 
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المجلس الوطني لحمایة المستهلك یمكنه من الاضطلاع على إعداد البرامج المقررة لصالح و 

نائبه عن  وهذا من الممكن أن تسفر عملیة انتخاب رئیس للمجلس أو ا، تنفیذهو هذه الجمعیات 

تعزیز و لي جمعیات حمایة المستهلك، مما یعطیه فرصة أكبر لفرض آرائها ثتصدر أحد مم

، المحددة لتكوین المجلس الوطني لحمایة 091-07ما نصت علیه المادتین و هو مكانتها 

"ینتخب رئیس المجلس من ضمن أعضائه ذلك بنصها ما یلي: و اختصاصاتها و المستهلك 

  بأغلبیة الأصوات".

أعضاء المجلس الذین یمثلون السلطات  ننائب رئیس بأغلبیة الأصوات ضم بینتخ ((  

جمعیات المستهلكین، إن المهام الاستشاریة للمجلس الوطني لحمایة المستهلكین و العمومیة 

ره عما یهدف هذا الجهاز إلى ترقیة التي تقتصر على إبعاد الآراء غیر ملزمة تضعف من دو و 

مراقبة سلامة السلع كما أن مهامه أیضا اتخاذ التدابیر الكفیلة بالمساهمة في تحسین و النوعیة 

الخدمات الكفیلة بالمساهمة في تحسین الوقایة و الوقایة من المخاطر التي قد تتسبب فیها السلع 

  2المعنویة.و المستهلكین المادیة  للاستهلاك البشري، كما یعمل أیضا على حمایة مصالح

كما یقوم المجلس الوطني لحمایة المستهلك بالقیام بعدة دورات عادیة مرة واحدة كل   

بناء على طلب  ویمكن أن یعقد دورات استثنائیة بطلب من رئیس هذا المجلس أو ثلاثة أشهر 

  15.3هذا حسب المادة و ثلث أعضائه 

  لنوعیةتحلیل او الفرع الثاني: شبكة مخابر 

المتمثل دورها أساسا في و ، 3554-96أنشئت هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

القیام برقابة وقائیة هدفها حمایة المستهلك من المخاطر فهي تشارك في إعداد سیاسة حمایة 

                                                             
  ، مرجع سابق.06/07/1992، مؤرخ في 272-92مرسوم تنفیذي رقم  09و  07المادتین  1
علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائر، دار الهدى، عین  2

  .15ملیلة، الجزائر، ص 
  ، مرجع سابق.272-92من مرسوم رقم  15المادة  3
  .62الجریدة الرسمیة، عدد متعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب،  355-96مرسوم تنفیذي رقم  4
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 إجراء الخبرةو الاستشارة و البحث و البیئة، كما أنها تنجز كل أعمال الدراسة و الاقتصاد الوطني 

حمایة و الأمن و إعداد القواعد المتعلقة بالنظافة و الرقابة كما أنها تقوم بتحسین النوعیة و التجارب و 

الجماعات المحلیة و تابعة لعدة وزارات منها وزارة الداخلیة  رتتكون من مجموعة مخابو البیئة، 

الیل نوعیة تحو وزارة الدفاع، كما أن نقطة التقاطع بین شبكة مخابر التجارب و وزارة الصحة و 

من  09الأخطار التي تواجه المستهلك حیث نصت المادة  وجمعیات حمایة المستهلك هو 

حمایة و ، صراحة على ذلك، كما أنها تهدف جمیعها إلى مراقبة النوعیة 3551-96مرسوم 

 01المؤرخ في  91/1922بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم و المستهلك و الاقتصاد الوطني 

 والذي یتطلب مراقبة بعض المنتجات قبل إنتاجها أو لمتعلق بمخابر تحلیل نوعیة ، ا1991ویونی

لمخابر في صحتها فإنها تأخذ عینة من اذلك للتأكد من سلامتها أما إذا شكت هذه و صنعها، 

من نفس المرسوم  143قمع الغش كما أن المادة و عینات لتحلیلها في مخابر مراقبة الجودة 

  فئات: 3أنها تصنف مخابر نوعیة على التنفیذي على ما یلي 

 :التي تحدد في إطار الرقابة الذاتیة الذي و تعمل هذه الفئة لحسابها الخاص  الفئة الأولى

الغرض من ذلك لنشاط رئیسي إذ أنها لا و المعنویین و یقوم بها الأشخاص الطبیعیین 

 تنجز عملیات التحلیل إلا بالنسبة للخدمات التي تقدمها بنفسها.

 ة الثانیة: مخابر تقدیم الخدمات لحساب الغیر لا للمصلحة الخاصة.الفئ 

  المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم و العدل ،3554-96الفئة الثالثة: صدر مرسوم تنفیذي رقم

ي یهدف إلى الذو تحالیل النوعیة و  بالمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجار  97/459

تحالیل الجودة كما أنها تتولى مراقبة نوعیة المتاجرة و خدمات التجارة و تحسین النوعیة 

                                                             
  ، متعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب، مرجع سابق.355-96من مرسوم  09مادة 1
 27، المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، ج ر عدد 1991یونیو  01، مؤرخ في 91/192من مرسوم تنفیذي رقم  14المادة 2

  .1038، ص 02/06/1991بتاریخ 
  جع سابق.، مر 355-96من مرسوم  14المادة  3
  متعلق بإنشاء مخابر التجارب، مرجع سابق. 355-96مرسوم تنفیذي رقم  4
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والمناجم  المحلیة  وتكون هذه الشبكة تابعة للوزارات التالیة وزارة الطاقة وأالمستورجة 

 المواصلات.و وزیر البرید و الصید البحري و الفلاحة و 

  الرزمو راقبة الجودة الفرع الثالث: المركز الجزائري لم

الذي یعد هیئة عمومیة ذات و ، 89/1471أنشئ المركز بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  ضع تحت وصایة وزیر التجارة.و الاستقلال المالي و ذات الشخصیة المعنویة و طابع إداري 

في إطار حمایة و الرزم في المراقبة، و تتمثل مهام المركز الجزائري لمراقبة الجودة   

هلك خول للمركز سلطة الرقابة التي یمارسها بالاشتراك مع المدیریة الجهویة للتجارة المست

یعتبر الوسیط الذي یؤثر و لتكریس هاته الرقابة یعتمد على المخابر، و المدیریة الولائیة للتجارة و 

  حمایة المستهلك.و كأداة لترقیة النوعیة 

أمنه السهر على احترام و هلك یقوم المركز بتحقیق الأهداف الوطنیة لحمایة المست  

تطویر نوعیة السلع و تحسین و النصوص التي تنظم نوعیة المنتوجات المعروضة للاستهلاك، 

مخالفة القوانین و التزویر و یقوم بالبحث عن أعمال الغش و رزمها، و توضیبها و الخدمات و 

أي تحلیل لفحص  له أنه یجري في المخابر المعتمدةو التنظیمات المتعلقة بالنوعیة ویعاینها، و 

القیام بكل الأبحاث التي من شأنها و التنظیمیة و مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس القانونیة 

  2سلامته.و الكشف على ما قد ینطوي علیه المنتوج من مخاطر على صحة المستهلك 

الرزم لا ینحصر فقط على و الجدیر بالذكر أن دور المركز الجزائري لمراقبة الجودة و   

یشارك في أشغال الهیئات الدولیة  والوطني بل یتعداه إلى المستوى الدولي، فه المستوى

منه الأشغال التي تقوم بها هذه الهیئات و المراقبة و الإقلیمیة المتخصصة في مجال النوعیة 

یقوم و كذا المقترحات التي تعكس رأي الهیئات الوطنیة المختصة في هذا المجال، و الدولیة، 

                                                             
المتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة  1989أوت  08المؤرخ في  89/147المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  1

  .03/318دل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم ـ المع33، العدد 1989أوت  9و الرزم و تنظیم عمله، الجریدة الرسمیة بتاریخ 
  المذكور سابقا. 89/147من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  2
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ات الوطنیة المعنیة...الخ، بالإضافة إلى ذلك یمكن للمركز أن یستعین بنشرها في المؤسس

الأجانب المتخصصین في هذا المجال لتأطیر الأشغال التي یقوم بها، و بالمستخدمین الوطنیین 

أفضل مثال على ذلك المشروع الجزائري الكندي الذي یتضمن نظام یتمحور حول الرقابة و 

  1ا في قطاع المواد الغذائیة بهدف إیجاد غذاء صحي.ممارسة الرقابة بمختلف أشكالهو 

لذلك الرقابة هي مجموعة من الوسائل التي تستطیع أن تضمن النوعیة الخاصیة   

  2بالشيء.

  الفرع الرابع: اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة

ینایر  30المؤرخ في  67-05أنشئت هذه اللجنة الوطنیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

التوصیات المتعلقة بجودة المواد و إبداء الآراء و ، تتمثل مهامها في تنسیق الأعمال 20053

تكلف في إطار ذلك و الغذائیة المرتبطة لحمایة المستهلك، تسهیل التجارة الدولیة للمواد الغذائیة، 

لزراعة، او بإبداء الرأي في اقتراحات هیئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذیة 

كذا الأجهزة التابعة لها، تحسین المحترفین بالمسائل المتعلقة بالأمن و منظمة الصحة العالمیة و 

الأمن و إرشاده في میدان الجودة و الصحي للمواد الغذائیة، المساهمة في إعلام المستهلك 

  من الرسوم المذكور). 3و 2الصحي للمواد الغذائیة (المادتین 

  

  

  

  

                                                             
1M.Kahloul,  et G. Mekemcha, la protection du consomateur en droit Algérienne, Idara, revue de l’école national 
d’administration, volume 5, n 1, 1995, p 39. 
2NouriceTeillac, le contrôle technique de la qualité Paris, econimica, 1972, p 57. 

  ، تنشأ هذه اللجنة لدى الوزارة المكلفة بحمایة المستهلك.10العدد  2055الجریدة الرسمیة بتاریخ  3
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  تقییم المطابقةو زة التقییس الفرع الخامس: أجه

  دور أجهزة التقییس:

  المجلس الوطني للتقییس:

المتعلق بتنظیم التقییس  646-05من المرسوم التنفیذي رقم  3حسب نص المادة   

النصح في میدان التقییس، یكلف باقتراح عناصر السیاسة و ، تتمثل مهامه في الاستشارة 1سیرهو 

ترقیته، و التدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطني للتقییس و تیجیات الوطنیة للتقییس، اقتراح الاسترا

البعیدة المدى في مجال التقییس، دراسة مشاریع البرامج الوطنیة و تحدید الأهداف المتوسطة 

تقییم تطبیقها، یصدر و للتقییس المعروضة علیه لإبداء الرأي، متابعة البرامج الوطني للتقییس 

  2مجال.آراء في هذا الو توصیات 

  المعهد الجزائر للتقییس:

من القانون  4و 2المادتین و من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه  7حسب نص المادة   

ر على ه، تتمثل مهامه في الس3، المتعلق بالتقییس2004ویونی 23المؤرخ في  04/04رقم 

إجراء و بحوث الو إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات، إنجاز الدراسات 

ر هالتحقیقات العمومیة في مجال التقییس، تحدید الاحتیاجات الوطنیة في مجال التقییس الس

على تنفیذ البرنامج الوطني للتقییس، ضمان توزیع المعلومات المتعلقة بالتقییس تسییر نقطة 

الجهویة و ولیة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنیة للتجارة، ضمان تمثیل الجزائر في الهیئات الد

  للتقییس التي تكون طرفا فیها.

  

                                                             
المؤرخ في  90/132قم منه المرسوم التنفیذي ر  33، ألفت المادة 80، العدد 2005دیسمبر  11الجریدة الرسمیة  1

  المتعلق بتنظیم التقییس و سیره، و كذا النصوص المتخذة لتطبیقه. 15/05/1990
  المذكور سابقا. 05/464من الرسوم التنفیذي رقم  5المادة  2
  .14، ص 41ـ العدد 2004یونیو  27الجریدة الرسمیة بتاریخ  3
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  اللجان التقنیة الوطنیة:

من المرسوم التنفیذي المذكورة أعلاه تتمثل مهامها في إعداد  10حسب نص المادة   

مشاریع برامج التقییس إعداد مشاریع المواصفات تبلیغ مشاریع المواصفات إلى المعهد الجزائري 

ق العمومي، القیام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنیة فحص للتقییس قصد إخضاعها للتحقی

الجهویة الواردة من اللجان التقنیة المماثلة التابعة للهیئات الدولیة و مشاریع المواصفات الدولیة 

الجهوي المساهمة و التي تكون الجزائر طرفا فیها المشاركة في أشغال التقییس الدولي و الجهویة و 

  یة بناء على طلب الدوائر المعنیة.في إعداد اللوائح الفن

  الهیئات ذات النشاطات التقییسیة:

تبلغها إلى المعهد و منه، تعد هذه الهیئات المواصفات القطاعیة  12حسب نص المادة   

  تسهر على توزیعها بكل وسائل ملائمة.و الجزائر للتقییس 

  الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنیة:

  مشاریع اللوائح الفنیة.بمنه، تبادر  22حسب نص المادة   

  1هیئات تقییم المطابقة:

یتعلق  06/12/2005مؤرخ في  465-05من المرسوم التنفیذي رقم  4حسب المادة   

  ، تتعلق هیئات تقییم المطابقة في:2المطابقة بتقییم

یاس القو التجربة و منه، یتمثل نشاطها في خدمات الاختبار  5وفقا لنص المادة  المخابر: .1

التحلیل التي تسمح بالتحقق من المطابقة و التحقق و التعرف و الفحص و أخذ العینات و المعایرة و 

 متطلبات خصوصیة أخرى. واللوائح الفنیة أ ومع المواصفات أ

                                                             
من إنشاء الهیئة الجزائریة للاعتماد و تنظیمها و سیرها یتض 06/12/2005مؤرخ في  05/465المرسوم التنفیذي رقم  1

  .80العدد  11/12/2005الجیراك الجریدة الرسمیة 
  .80العدد  11/12/2005الجریدة الرسمیة بتاریخ  2
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تحدید مطابقتها لمتطلبات و منشأة  ومسار أ وتقوم بفحص تصمیم منتوج أ هیئات التفتیش: .2

 منه). 6تطلبات عامة (المادة على أساس حكم احترافي لم وخصوصیة أ

 واختصاصها إصدار ضمان مكتوب لمطابقة مواصفة أ هیئات الإشهاد على المطابقة: .3

منه فإن الإشهاد على المطابقة الخاصة بالمنتوج یثبت به  8حسب المادة و ، ةفنیلائحة 

بة خاضعة لمراقو لقواعد محددة سابقا  ولقواعد دقیقة أ ومطابقة المنتوج لصفات دقیقة أ

 صارمة.

صحة و تخضع بعض المنتوجات إلى إشهاد إجباري للمطابقة إذا كانت تمس بأمن و   

من  13المادة و  04-04من القانون رقم  22البیئة المادة و النباتات و الحیوانات  و/أوالأشخاص 

 ةیتكفل المعهد الجزائري للتقییس بتسلیم شهادة المطابقة الإجباریو المرسوم المذكور أعلاه، 

منه)، أما  14التي ترخص وضع علامة المطابقة الإجباریة (المادة و توجات المصنعة محلیا للمن

بالنسبة للمنتوجات المستوردة فإنها یجب أن تحمل علامة المطابقة الإجباریة التي سلمتها 

یمنع دخول المنتوجات و المعترف بها من المعهد الجزائري للتقییس و الهیئات المؤهلة لبلد المنشأ 

  1منه). 15تسویقها داخل التراب الوطني (المادة و ي لا تحمل علامة المطابقة الإجباریة الت

  دور مجلس المنافسة:

، 2المتعلق بالمنافسةو  2008ویونی 25المؤرخ في  085/12بالرجوع في القانون رقم   

منه قد نصت على المهام التي یقوم بها هذا المجلس، إذ یتمتع  39، 37، 34نجد المواد 

أي  ویطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أ وإبداء الرأي بمبادرة منه أو اقتراح و ة اتخاذ القرار طلبس

دراسة ضمن و أي تحقیق  وضمان الضبط الفعال للسوق، أو جهة أخرى، بهدف تشجیع 

                                                             
الجزائر منظمة لبعض الهیئات التقییسیة الدولیة حیث ملزمة بالمواصفات التي تعدها هذه الهیئات، و من بینها نذكر:  1

تقییس الإنتاج الجزائري، و هو نظام جزائري  8402"، و من أسس دلائل مفهوم تعریف تج إیزو ISOنظمة الدولیة للتقییس "الم

  به المؤسسات الجزائریة یهدف إلى حمایة المستهلك و البیئة. تلتزمیفرض مواصفات خاصة للمنتوجات 
  .11، ص 36العدد  2008یولیو  02ر بتاریخ ، ج 2003یولیو  19المؤرخ في  03/03یعدل و یتمم الأمر رقم  2
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مباشرة الأعمال الضرورة لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة، متابعة قطاع و اختصاصه، 

  ل ضمن اختصاص سلطة الضبط في هذا المجال.النشاط الذي یدخ

  الفرع السادس: الرقابة على المنتوجات المستوردة

للإجراءات  عتخضو عند اجتیاز السلع للحدود السیاسیة للدولة تدخل في عهدة الجمارك   

، ففي السابق لم یتم التركیز على هذه 1المعاملات المستوجبة حسبما تكون الاستهلاك المحليو 

الحقیقة أن التجربة علمتنا الاحتراس من المواد المستوردة، بأن المنتجین الأجانب غالبا و  المراقبة

عندما یتعلق الأمر بالتصدیر لبعض و خاصة و ما یتعاملون دون الاحترام الكامل للقواعد الدولیة 

  2الدول المعروفة بإمكانیاتها المحدود (كالجزائر مثلا) في مجال مراقبة النوعیة.

خطر أن المشرع أراد أن یبسط رقابته على عملیات التجارة الدولیة في المواد علة الو   

أن هذه العملیات تتم في و بخاصة و الفاسدة التي انتهى تاریخ صلاحیتها و المنتجات المغشوشة و 

، لذلك حدد 3في ظاهرها مشروعة مع أنها في الحقیقة غیر ذلك وتبدو إطار الجریمة المنظمة 

كذلك الإجراءات و لفة بمراقبة هذه المنتوجات على مستوى النقاط الحدودیة القانون الجهة المك

، 4تصدیرها بصورة مخالفة للقانون وتتولى الدول دون إدخال السلع أو اللازمة لمواجهة ذلك، 

التفتیش بمجرد إیداع المستورد لملف طلب دخول منتوج مستورد إلى و تنطلق عملیة المراقبة و 

الحدود المختصة إقلیمیا بعد تقدیم الوثائق المطلوبة من سجل تجاري أرض الوطن لدى مفتشیة 

  شهادة المنشأ...الخ.و البحري بالإضافة إلى شهادة المطابقة  ووصل الشحن الجوي أو 

                                                             
  .99، ص 1994شوقي رامز شعبان، إدارة الجمارك، الدار الجامعیة ، لبنان،  1
، ص 1989شارف، دور مخبر الشرطة التعلیمیة في حمایة المستهلك، مجلة الشرطة الجزائر، نوفمبر،  محمد أمزیان أو 2

22.  
  .214بق، ص أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السا 3
  .97شوقي رامز سفیان، نفس المرجع، ص  4
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لا ینبغي اعتبار حق و تخضع المنتوجات المستوردة للاطلاع من قبل الأعوان المؤهلین   

یتعین ربطه بما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة الاطلاع على الوثائق بمثابة حق تفتیش بل 

  22/08/1998.1المؤرخ في  98/10من قانون الجمارك  48

الأشخاص المعنویة، بحفظ الوثائق التي تهم و التي تلزم المعنیین خاصة منهم التجار   

یعد رفض و مصالح إدارة الجمارك خلال المدة المحددة في القانون التجاري (عشر سنوات)، 

  2تقدیم الوثائق مخالفة من الدرجة الأولى.

المنتوجات المستوردة تخضع إلى فحص عام، یتمثل في التحقق من الملف المودع لدى   

ش لاسیما لشروط المودع لدى مصالح مفتشیة غقمع الو مصالح مفتشیة الحدود لمراقبة الجودة 

یشمل هذا الفحص و تخزینه، و نقله و قمع الغش لا سیما لشروط تداوله و الحدود لمراقبة الجودة 

مدى مطابقته مع البیانات  المذكورة في و نوعیته في عین المكان و المعاینة المیدانیة للمنتوج 

  4ساعة من تاریخ إیداع الملف. 24لا یتعدى هذا الفحص و الوثائق المرفقة  و، أ3الوسم

بیان المقدم لها بالنسبة لإدارة الجمارك یمكنها أن تقارن بین العناصر التي تضمنها ال  

بین حقیقة الواقع بإجراء الكشف إذا شاءت على السلع المطلوب سحبها من الجمارك فیتبین و 

  .5صادقا ولها من نتیجة هذا الكشف إذا كان المكلف كاذبا في تصریحه أ

بعد المراقبة بالعین  وة بعد فحص الوثائق ألفلكن في حالة عدم ملاحظة أي مخا  

ما لا توجد ضرورة لاقتطاع العینات تسلم مفتشیة الحدود المختصة رخصة عندو المجردة للمنتوج 

  قبول دخول المنتوج المستورد.

                                                             
 23/08/1998قانون الجمارك، ج ر بتاریخ  المتضمنو  1979یولیو  21المؤرخ في  79/017یعدل و یتمم القانون رقم  1

  .61العدد 
  .172- 171، ص 2005أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، الجزائر،  2
مؤرخ في  90/367، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 22/12/2005رخ في مؤ  05/484المرسوم التنفیذي رقم  3

  .2، ص 3العدد  25/12/2005المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها، ج ر بتاریخ  10/11/1990
  .75-74بولحیة علي، المرجع السابق، ص  4
  .100شوقي رامز سفیان، المرجع السابق، ص  5
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 254/2بخصوص محاضر المعاینة للمنتوجات المستوردة فقد نصت من جهتها المادة و   

على أن محاضر المعاینة تثبت صحة الاعترافات  98/10من قانون الجمارك رقم 

ها ما لم تثبت العكس مما یعني بأن محرري محاضر المعاینة لهم التصریحات المسجلة فیو 

  1سماع الأشخاص.

كذا الموظفون و یقصد بالمحاضر الجمركیة الأوراق التي یحررها أعوان الجمارك، و   

مرتكبیها، قد و أدلتها و ظروفها و المؤهلون لذلك لإثبات ما یقفوا علیه من أمر جرائم جمركیة 

  2شهادة صامته مثبتة في ورقة".وصفت تلك المحاضر بأنها "

إلى جانب الفحص العام تخضع المنتوجات المستوردة إلى فحص معمق (مكثف)   

یتم و یتمثل في أخذ عینات من طرف أعوان الرقابة حسب ما یتطلبه ذلك للتحلیل المخبري و 

 تحلیل العینات المقتطعة من المنتوجات المستوردة في المخبر للتأكد من مطابقة المنتوج

مدى استجابته للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخص و المقاییس القانونیة و للمواصفات 

الحد الأقصى و تحدید تاریخ الصنع و النتائج المرجوة منه و نسبة المقومات الأساسیة و تركیبته، 

  عند تاریخ التفتیش. %80یجب أن تفوق مدة صلاحیته بنسبة و طریقة استعماله و للاستهلاك 

سلم إلى المعني مقرر عدم اعتراض دخول المنتوج ینتائج الفحوص إیجابیة إذا كانت   

إلى الجزائر أما إذا كانت النتائج سلبیة فیسلم المستورد محرر رفض دخول المنتوج إلى الجزائر 

  یجب أن تبلغ نتائج الفحوص إلى المستورد.و 

فتشیة في حالة تحریر محضر معاینة عدم مطابقة المنتوجات من طرف مصالح م  

قمع الغش، یجوز للمستورد أن یتقدم بطلب لضبط المطابقة أما مصالح و الحدود لمراقبة الجودة 

عند الموافقة على طلبه یسلم له محضر السحب و قمع الغش، و مفتشیة الحدود لمراقبة الجودة 

                                                             
  .173، ص بقالساأحسن بوسقیعة، المرجع  1
  .177المرجع نفسه، ص  2
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 وعند استحالة ضبط مطابقة المنتوج یعاد تصدیره أو المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته 

  قد یعود عدم المطابقة لمانع قانوني.و على حسابه، و لافه على عاتق المستورد إت

 05/467بالنسبة لحقوق الطعن المخولة للمستورد التي أتى بها المرسوم التنفیذي رقم و   

الذي یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود  10/12/2005المؤرخ في 

ات المختصة في حالة رفض دخول المنتوج على هذا الأساس یتمتع ، أمام السلط1كیفیات ذلكو 

هي عملیة تتم تحت رقابة المصالح المكلفة بحمایة و المستورد بحق ضبط مطابقة المنتوج 

بذلك یسمح للمستورد في حالة رفع أسباب عدم المطابقة بدخول المنتوج و قمع الغش و المستهلك 

  المستورد.

، اكتشاف الغش الجمركي تشكل بدورها مظهرا آخر یلاحظ في الأخیر أن صعوبةو   

رام في هذا المجال لاسیما أن أخطر أنواع الغش الجمركي قد أصبحت ترتكبها جلخطورة الإ

بتقنیات مبتكرة یساهم في وجودها التعقید الذي یطبع أكثر فأكثر عملیات و منظمات مهیكلة 

  2التصدیر.و الاستیراد 

  الغشو في مكافحة جرائم الخداع  داریةالاالمطلب الثاني: دور الأجهزة 

إن الإدارة هي صاحبة الدور الفعال لإمكانیة تطبیق الفعلي للقواعد القانونیة التي تكفل   

من و لأنها الجهة المنوط بها تنفیذ هذه القواعد من جهة و للمستهلك حمایة من الجرائم الماسة به 

والعقاب من مجال التشریع إلى الواقع  سلامة، التنفیذ حیث تنقل التجریمو قدرتها على دقة 

  3الفعلي الذي یحقق الحمایة على أرض الواقع.

                                                             
  .12/06/2006، و هذا المرسوم دخل حیز التنفیذ یوم 15، ص 80العدد  11/12/2005ر بتاریخ  .ج 1
  .165، ص 1998عبد المجید علاني، قانون العقوبات الجمركي الجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، 2
القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق و العید حداد، الحمایة   3

  .282، ص 2003العلوم الإداریة، جامعة بن عكنون، الجزائٍر، 



 

 
82 

 

حیث تطلع الهیئات الإداریة باختلاف اختصاصاتها كما سنرى لاحقا بدور فعال في   

 وحمایة مصالح المستهلك سواء ما تعلق منها بالدور الوقائي بتجنب إلحاق الضرر بالمستهلك أ

الة وقوع الضرر من طرف المخالفین، هذه الهیاكل تمثل الجانب العلاجي الردعي في ح

المتعلق بحمایة  09/03العملي للحمایة التي ینشدها المشرع من خلال القانون و التطبیقي 

  بدون فعالیة.و بدون هذه الهیئات تصبح تلك القوانین عدیمة الجدوى و قمع الغش، و المستهلك 

  الفرع الأول: دور وزارة التجارة

ع مهمة الإشراف رسمیا على حمایة المستهلك في الجزائر إلى وزارة التجارة حیث ترج  

تتولى تنفیذ نظام مراقبة السلع  الغذائیة والخدمات المرتبطة بها من زاویة مدى مطابقتها لمعاییر 

مختلف الهیاكل التابعة لها ممثلة في وزیر و الأمان، حیث نجد وزارة التجاریة و الصحة و الجودة 

مختلف المدیریات الجهویة و ما یتمتع به من صلاحیات بالإضافة إلى الهیاكل المركزیة و ارة التج

  قمع الغش.و الولائیة تسهر على حمایة المستهلك و 

المتعلق و  16/07/1994المؤرخ في  94/207حیث نظم المرسوم التنفیذي رقم   

ا كانت هذه المهام تناطق حمایة المستهلك بعدمو بصلاحیات وزیر التجارة فیما یتعلق بالجودة 

المتضمن و  23/06/1990المؤرخ في  90/189لوزیر الاقتصاد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 21/12/2002المؤرخ في  02/453صلاحیات وزیر الاقتصاد، ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 

  1یحدد صلاحیات وزیر التجارة.و 

حمایة و الخدمات و جودة السلع في مجال و حسب المادة الخامسة من هذا المرسوم و   

  المستهلك یكلف وزیر التجارة بما یلي:

  الخدمات رهن و الهیئات المعنیة شروط وضع السلع و یحدد بالتشاور من الدوائر

 الأمن.و النظافة الصحیة و الاستهلاك  في مجال الجودة 

                                                             
  یحدد صلاحیات وزیر التجارة. 21/12/2002المؤرخ في  02/453مرسوم تنفیذي رقم  1
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  جاریة حمایة العلامات التو یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات

 متابعة تنفیذها.و التسهیلات الأصلیة و 

 .یبادر بأعمال اتجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة 

  المناهج الرسمیة و یقترح الإجراءات و التجارب و یشجع على تنمیة مخابر تحالیل الجودة

 للتحلیل في مجال الجودة.

  تطویره.و یساهم في إرساء قانون الاستهلاك 

  الجدول. الالجهویة المختصة في مجو یشارك في أشغال الهیئات الدولیة 

  غیر و الاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة و یعد وثیقة استراتیجیة الإعلام

 المستهلكین التي یشجع إنشائها.و الغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة 

هر وزیر التجارة على السیر الحسن من نفس المرسوم على أن یس 09كما نصت المادة   

  الهیئات التابعة لدائرته الوزاریة.و المؤسسات و اللامركزیة و للهیاكل المركزیة 

  أولا: الهیاكل المركزي التابعة لوزارة التجارة

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة  08/266خول المرسوم التنفیذي رقم   

كذا المدیریة العامة للرقابة و التقنین و تنظیم النشاطات و ضبط لكل من المدیریة العامة ل

  1قمع الغش صلاحیة حمایة المستهلك.و الاقتصادیة 

المتعلق بالقواعد  2012ماي  6المؤرخ في  12/203كما أنشئ المرسوم التنفیذي رقم  

تي تشكل المطبقة في مجال أمن المنتوجات "شبكة الإنذار السریع" مكلفة بمتابعة المنتوجات ال

  أمنهم.و أخطارا على صحة المستهلكین 

  

  
                                                             

المؤرخ في  02/454یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  13/08/2008 المؤرخ في 08/266مرسوم تنفیذي رقم 1

  .48و المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر  21/12/2002
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  التقنین:و تنظیم النشاطات و المدیریة العامة لضبط 

لسیاسة لالتقنین بإعداد الآلیات القانونیة و تنظیم النشاطات و تكلف المدیریة العامة لضبط   

  وضعه.و مراقبة الأسواق و تحدید جهاز الملاحظة و تنسیقها،  و تكییفها و التجاریة 

تنظیم و ترح كل التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي لاسیما في مجال التسعیرة كما تق  

كذا التنظیمات العامة و هوامش الربح كما تشارك في تحدید السیاسات الوطنیة و الأسعار 

 5تنظم هذه المدیریة و بحمایة المستهلكین، و الخدمات و النوعیة المتعلقة بترقیة جودة السلع و 

  مدیریات فرعیة هي:

الاستهلاك، مدیریة تنظیم الأسواق و الخدمات، مدیریة الجودة و مدیریة المنافسة   

الإعلام الاقتصادیة، مدیریة و الاستكشاف و المهن المقننة، مدیریة الدراسات و النشاطات التجاریة و 

  1الشؤون القانونیة.و التقنین 

  قمع الغش:و المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة 

قمع و خطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة من مهامها تحدید ال  

السهر على توجیه برامج و مشروعة، التجارة اللاو مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة و الغش 

اقتراح كل المصالح و إنجاز كل الدراسات و تنفیذها، و تنسیقها و قمع الغش و المراقبة الاقتصادیة 

تقییمها، كما تقوم بالتنسیق ما بین القطاعات في مجال و تسیقها و  الخارجیة المكلفة بالتجارة

قمع الغش و متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة و قمع الغش و الرقابة الاقتصادیة 

  هي:و ) مدیریات فرعیة 04تضم هذه المدیریة أربع (و الممارسات التجاریة، و 

 سة.المضادة للمنافو مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة  .1

 قمع الغش.و مدیریة مراقبة الجودة  .2

 تحالیل الجودة.و مدیریة مخابر التجارب  .3

                                                             
  ، المرجع السابق. 13/08/2008المؤرخ في  08/266مرسوم تنفیذي رقم  -  1
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 1التحقیقات الخصوصیة.و مدیریة التعاون  .4

  شبكة الإنذار السریع:

 6/05/2012المؤرخ في  12/203تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

تهدف إلى حمایة المستهلك من خلال  المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات حیث

متابعة المنتوجات الخطیرة، حیث تتولى الإدارة المركزیة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك 

كذا مصالحها الخارجیة هذه المهام بالإضافة إلى بث معلومات شبكة الإنذار و قمع الغش و 

دولیة كما تتبادل معلومات مع مختلف الو السریع، عن طریق التواصل مع شبكة الإنذار الجهویة 

  2الجمعیات الخاصة مع جمعیات حمایة المستهلك.و النقابات 

الجماعات المحلیة، المالیة، و تضم هذه الشبكة أعضاء ممثلین عن وزارة الداخلیة و   

السكان، الفلاحة، الصید البحري، الصناعة و المناجم، الموارد المائیة، الصحة و الطاقة 

البیئة، النقل، البرید و ترقیة الاستثمار، التهیئة العمرانیة و المتوسطة و غیرة والمؤسسات الص

یرأس هذه الشبكة للإنذار و الصناعة التقلیدیة، الاتصال، و الاتصال السیاحة و تكنولوجیا الاعلام و 

  المتمثل في وزیر التجارة.و السریع الوزیر المكلف بحمایة المستهلك 

الخدمات الموجهة إلى الاستعمال و كافة أنواع السلع حیث تتولى هذه الشبكة مراقبة   

في جمیع مراحل عملیات العرض للاستهلاك باستثناء المنتوجات التي و النهائي للمستهلك، 

المستحضرات و المواد و الأجهزة الطبیة، و تنظیمیة خاصة كالأسمدة و تخضع لأحكام تشریعیة 

  الكیمیائیة.

المتعلق  12/203لال المرسوم التنفیذي رقم إن استحداث شبكة الإنذار السریع من خ  

مسایرة و حمایة إضافیة للمستهلك و بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، یعد إنجاز هام 

                                                             
  م الإدارة المركزیة بوزارة التجارة، المعدل و المتمم.المتضمن تنظی 02/454من المرسوم التنفیذي رقم  4مضمون المادة 1
، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال 06/05/2012المؤرخ في  12/2003من المرسوم التنفیذي رقم  21-20انظر المواد  2

  أمن المنتوجات.
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لما تشهده دول العالم من استحداثها لمثل هذه الشبكات لما له من دور كبیر خاصة الجانب 

بین و عالیة، مما یسهل عملیة التنسیق بینها فو الوقائي لما یتمتع به هذا الجهاز من قوة تنظیمیة 

السرعة في  وكما تدل علیه تسمیته هو وزارة التجارة كونها المسؤولة المباشرة عن هذا الجهاز 

من خلال التواصل مع الجمعیات و تبادل المعلومات بین فروعه عبر كافة التراب الوطني 

ار الدولیة مما یسهل الحصول على كذا شبكة الإنذو الوطنیة خاصة جمعیة حمایة المستهلكین 

اتخاذ الإجراء المناسب كالسحب الفوري للمنتوج الذي من شأنه و المعلومة بأسرع وقت ممكن 

وضعها في متناول و توفیر كافة المعلومات التي تجوزها و أمنه، و الإضرار بصحة المستهلك 

  صحته.و المستهلك خاصة المتعلقة بالأخطار التي تهدد أمنه 

ا المرسوم في إطار تدعیم المنظومة القانونیة بنصوص جدیدة خاصة قانون یأتي هذو   

من خلال نصوص تنظیمیة جدیدة تلغي الأحكام  09/03قمع الغش رقم و حمایة المستهلك 

التي و (الملغى)  89/02م وضعها في إطار القواعد العامة لحمایة المستهلك رقم ت تيالقدیمة ال

  1 بة هذه الأحرف.لا یزال العمل بمعظمها لحد كتا

  ثانیا: المصالح الخارجیة لوزارة التجارة

المؤرخ  09-11تم تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

عملها، و المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها و  20/01/2011في 

  أخرى جهویة.و ت ولائیة من هذا المرسوم مدیریا 02حددت المادة و 

  المدیریات الجهویة للتجارة:

متابعة و ) مصالح هي: مصلحة تخطیط 03تتكون المدیریات الجهویة للتجارة من ثلاث (  

تنظیم السوق، مصلحة الإدارة والوسائل، حیث و تقییمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي و المراقبة 

                                                             
بقواعد المطبقة في مجال  المتعلق 06/05/2012المؤرخ في  12/2003من المرسوم التنفیذي رقم  3و  11مضمون المواد  1

  أمن المنتوجات.
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إنجاز التحقیقات و دیریات الولائیة للتجارة تقییم نشاطات المو تتولى هذه المصالح مهام تأطیر 

  1سلامة المنتوجات.و حمایة المستهلك و الجودة و التجارة الخارجیة و الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة 

  المدیریات الولائیة للتجارة:

حیت تتمثل مهامها في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة   

الرقابة و المهن المقننة و تنظیم النشاطات التجاریة و حمایة المستهلك، و الجودة و المنافسة و 

التنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة و قمع الغش، حیث تسهر على تطبیق التشریع و الاقتصادیة 

قمع الغش، كما تساهم في و حمایة المستهلك و التنظیم التجاري و المنافسة و الممارسات التجاریة و 

  2ول وضعیة السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام.وضع نظام إعلامي ح

) فرق تفتیش تسهر على تنفیذ مهام 05تتكون المدیریة الولائیة للتجارة من خمسة (و   

مصلحة مراقبة الممارسات و الإعلام الاقتصادي، و المدیریة فنجد مصلحة ملاحظة السوق 

مصلحة المنازعات و مع الغش، قو مصلحة حمایة المستهلك و المضادة للمنافسة و التجاریة 

  3الوسائل.و مصلحة الإدارة و الشؤون القانونیة، و 

  الغشو یة للحد من الخداع لاالو و الفرع الثاني: دور البلدیة 

الولایة في إطار التشریع الجاري المعمول به صلاحیات القیام بكل عمل و تخول للبلدیة   

  جیعها عبر التراب الوطني.تشو الخدمات و تنمیة الأعمال التجاریة و یستهدف تنظیم 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات خولها لهم و حیث یتمتع كل من الوالي   

غیر مباشرة، كل حسب مجال تخصصه الإقلیمي  والقانون، تحمي المستهلك بطریقة مباشرة أ

                                                             
المتضمن تنظیم المصالح  20/01/2011خ في ر المؤ  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  12و المادة  10مضمون المادة  1

  الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها.
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة و  2011ینایر  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 2

  التجارة و صلاحیاتها و عملها.
  .11/03من المرسوم التنفیذي رقم  05مضمون المادة  3
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فالوالي  قانون البلدیة، والصلاحیات القانونیة المخولة لهم سواء في ما یتعلق بقانون الولایة أو 

تمتد سلطته على مستوى كامل تراب الولایة في حین تمتد صلاحیات رئیسة البلدیة على مستوى 

  بلدیته.

  الغشو أولا: دور الوالي في حمایة المستهلك من جرائم الخداع 

للوالي دور في حمایة المستهلك على مستوى إقلیم الولایة لغرض تطبیق السیاسة الوطنیة   

على هذا الأساس یصبح الوالي بصفته ضابط و المستهلك و حمایة الجودة و في مجال قمع الغش 

من صلاحیاته اتخاذ و سلامة المستهلك، و الشرطة القضائیة مسؤول على ضمان صحة 

 والإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا أ

 ومؤقتة على رأس أ وب الرخصة بصفة دائمة أسح واتخاذ قرار غلق المحل أ وبصفة نهائیة أ

  1باقتراح من المصالح الولائیة المختصة.

المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمایة حقوق المستهلك على  وهو   

ه على المدیریات الولائیة للتجارة، التي تنشط في مجال فذلك من خلال إشراو المستوى المحلي 

تنظیم هذه الأخیرة مدیریة فرعیة خاصة و الممارسات التجاریة، و ش قمع الغو مراقبة النوعیة 

الخدمات المعروضة و قمع الغش، التي تهتم بالرقابة على المنتجات و بمراقبة الجودة 

  2للاستهلاك.

منه فإن "الوالي مسؤول على المحافظة على  114وفي المادة  3بالرجوع لقانون الولایةو   

  ینة العمومیة".السكو السلامة و الأمن و النظام 

                                                             
  .14، ص 2000یحي بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها، دار الهدى، عین ملیلة،  1
بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة  كالم حبیبة، حمایة المستهلك، 2

  .86، ص 2004/2005الجزائر، 
  .29/02/2012بتاریخ  12یتعلق بالولایة، ج ر عدد  21/02/2012مؤرخ في  12/07قانون رقم  3
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المتعلق بتنظیم المصالح  91/91من المرسوم رقم  07المادة و  03/01حسب المادة و   

الخارجیة لمدیریة التجارة، فالوالي یعتبر مسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن 

نیة التي تطبق السیاسة الوطو ذلك بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة و مصالح المستهلكین 

  قمع الغش.و مراقبة النوعیة و في میدان مراقبة الممارسات التجاریة 

الأمن و ال المحافظة على النظام جفي سبیل تطبیق القرارات التي یصدرها في مو   

  1السكینة العامة توضع تحت تصرفه مصالح الأمن كما یتولى التنسیق بینهما.و السلامة و 

حمایة فإنه یتعین على الوالي بصفته ممثلا  سلامة الأفراد محلو وعلیه فلما كانت صحة   

التدابیر اللازمة الیت من شأنها أن تكفل قدرا من الحمایة و للحكومة أن یتخذ جمیع الإجراءات 

الضروریة لمنع الإضرار شریحة المستهلكین، فتدخل الوالي عن طریق وسائل الضبط الإداري 

لیس من أجل حسن تنظیم و المجتمع ن هدفه المصلحة العامة في و لتحقیق هذه الحمایة یك

معروف في النظام الإداري، إذ أن المحافظة على النظام  وتحسین سیره كما ه والمرفق العام أ

الفردیة بصورة وقائیة و الحریات العامة و حمایة النظام القانوني للحقوق و العام في حدود اقتراح 

الصحة العامة بطریقة و السكینة و  ماوفق فكرة البولیس الإداري أي المحافظة على الأمن الع

  2العمل الإداري.و وقائیة للتنظیم 

علیه فإن الوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى إقلیم ولایته، یعتبر مسؤول عن اتخاذ و   

كذا ضمان جودة و النظافة العمومیة و الضروریة للمحافظة على الصحة و الاحتیاطات اللازمة 

الذي یتحمل عبئ  وعلیه فإن الوالي هو لمعروضة على المواطنین، نوعیة المواد الاستهلاكیة او 

  3ذلك باتباع التوجیهات.و حمایة المستهلك و تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال تطویر النوعیة 

                                                             
  .12/07من قانون الولایة رقم  118مضمون المادة  1
دور الولایة و البلدیة في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، عدد خاص، مكتبة الرشاد للطباعة و أغا جمیلة، 2

  .233، ص 2005النشر والتوزیع، الجزائر، 
الوالي یتلقى التعلیمات من كل وزیر من الوزراء و منها وزیر التجارة فیما یخص حمایة المستهلك فهو مفوض الحكومة على 3

  .12/07من قانون الولایة رقم  110ستوى الولایة أنظر المادة م
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التنظیمات في و بما أن الوالي یسهر على تنفیذ القوانین و التي یصدرها إلیه وزیر التجارة   

من قانون الولایة فإن ملزم بتطبیق كافة القوانین بما فیها  113كامل إقلیم الولایة حسب المادة 

مختلف النصوص التنظیمیة التي تحمي المستهلك في و قمع الغش و قانون حمایة المستهلك 

  إقلیم ولایته.

  ثانیا: دور رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة

واسعة في مجال حمایة منح المشرع صلاحیات  1بصفته ضابط الشرطة القضائیة  

من مهامه و خدمات معروضة للاستهلاك، و المستهلك من المخاطر التي تحیط به من منتجات 

كیفیة عرضها و نقلها و تخزینها و مكان تصنیعها و الخدمات و سلطة مراقبة نوعیة المنتجات 

اذ القرارات اتخو التنظیمیة و المقاییس القانونیة و التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و للاستهلاك 

  2المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین على العدالة.

یطبق سلطاته في و یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي وظائفه في مجال واسع و   

مجالات غیر منتظمة لضمان صحة المستهلك، هذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي 

  3لسلطة الإداریة العامة.یسمح بإدماج حمایة المستهلك في إطار انشغالات ا

فوظیفة الضبط الإداري الهادفة إلى حمایة المستهلك من المخاطر المتوقعة على صحة   

المواطن هي في الأصل من وظائف الدولة التي تسهر علیها بنفسها دون أن تتخلى عنها كلیة 

ار غالبا ما الدور الذي تقوم به السلطات المحلیة في هذا الإطو لصالح الهیئات اللامركزیة، 

مع ذلك یبقى القدر الذي و هي تمثل الدولة لا بصفتها هیئة محلیة تتمتع بالاستقلالیة، و تمارسه 

                                                             
یونیو  22مؤرخ في  11/10قانون رقم  92الرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة نص المادة  1

  .2011یونیو  23بتاریخ  37یتعلق بالبلدیة ج ر رقم  2011
  .63یحي بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  2
ي حمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي مذكرة ماجستیر في القانون حملاج 3

  .61، ص 2006-2005فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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بما أن و أتاح من خلاله المشرع الفرصة للهیئات المحلیة كي تسهم فیه بشكل مستقل مهما، 

ممثل  وهو هة ج نممثلها القانوني مو الهیئة التنفیذیة للبلدیة  ورئیس المجلس الشعبي البلدي ه

منه و بهاتین الصفتین یتدخل لحمایة النظام  والدولة على مستوى تراب البلدیة من جهة ثانیة فه

  1الصحة العمومیة.

من قانون  80حیث یسهر على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي طبقا لنص المادة   

لبلدیة وحسن سیرها، المؤسسات العمومیة او كما یسهر على وضع المصالح  11/10البلدیة رقم 

سلامة المستهلكین عبر تراب و المؤسسات ما یعني بحمایة صحة و من بین هذه المصالح و 

  البلدیة.

  ثالثا: دور رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة

فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي  10-11من قانون البلدیة رقم  85حسب نص المادة   

  البلدیة. یمثل الدولة على مستوى

یمثل الدولة تحت السلطة الرئاسیة للوالي، و یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة، و   

من قانون البلدیة خاصة فیما  88تحت إشرافه یقوم بالعدید من المهام كما جاء في المادة و 

  الغش حیث یقوم بـ:و حمایة المستهلك من جرائم الخداع  وهو یتعلق بموضوعها 

  النظافة العمومیة.و السكینة و السهر على النظام 

  التدخل في مجال الاسعاف.و الوقایة و السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة 

  التنظیمات المتعلقة بحمایة المستهلك.و تنفیذ القوانین و یقوم بتبلیغ 

حریات المواطنین و كما یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار احترام حقوق   

الممتلكات، كذلك في مجال حمایة و أمن الأشخاص و ظة على النظام العام بالسهر على المحاف

                                                             
المستهلك من خلال اختصاص الهیئات اللامركزیة، قدمت عبد المجید طبي، مداخل بعنوان دور الضبط  الإداري في حمایة  1

، كلیة الحقوق جامعة عبد 2009نوفمبر  18و  17في الملتقى الوطني تحت عنوان المنافسة و حمایة المستهلك یومي 

  .5الرحمان میرة، بجایة، ص 
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في ذلك یمكن و المستهلك یسهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع، 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي الاستعانة بالمصالح التقنیة للدولة في مجال حمایة المستهلكین 

  1عبر تراب البلدیة.

حفظ الصحة تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على و جال النظافة في مو   

النظافة العمومیة خاصة في و التنظیم المعمول بهما المتعلق بحفظ الصحة و احترام التشریع 

  مجالات:

  المؤسسات المستقبلة للجمهور.و الأماكن و الحفاظ على صحة الأغذیة 

 .توزیع المیاه الصالحة للشرب 

لال ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلدي لمهامه هاته یصدر قرارات قابلة من خو   

من  99في حال الاستعجال ینفذ القرار فورا بعد إعلام الوالي بذلك حسب نص المادة و للتنفیذ 

  قانون البلدیة.

حسب و ، 87/1462بالنسبة لمكاتب الصحة للنظافة بالبلدیة فقد أنشأت بمرسوم رقم و   

ه المرسوم فإن المكتب یكون تحت سلطة رئیس البلدیة، فیقوم بإعداد الوسائل من هذ 2المادة 

الملفات التقنیة التي منحت له بموجب النشاط الذي قامت به هیاكل كل البلدیة حیث یقوم و 

الموزعة على و الاستهلاكیة المخزونة أو بمساعدة المصالح المعنیة بمراقبة نوعیة المواد الغذائیة 

  مستوى البلدیة.

مكتب مسیر من طرف طبیب یعین من طرف رئیس البلدیة  ومكتب النظافة البلدي هو   

  یظم المكتب:و 

 تقنیین للصحة العمومیة. ومن واحد إلى  أربعة تقنیین سامین أ 

                                                             
  .11/10من قانون البلدیة رقم  123و المادة  34مضمون المادة  1
 27المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة بالبلدیة، جریدة رسمیة عدد  30/06/1987مؤرخ في  87/146مرسوم تنفیذي رقم  2

  .01/07/1987بتاریخ 
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 تقنیین في البیئة. ومن واحد إلى اثنان تقنیین سامین أ 

 تقنیین في الفلاحة. ومن واحد إلى اثنان تقنیین سامین أ 

 تقني في الصحة الحیوانیة. وقني سامي أبیطري ت 

 مفتش مساعد لمراقبة النوعیة. ومفتش أ 

  الغشو الفرع الثالث: دور الجمارك في حمایة المستهلك من جرائم الخداع 

خروج و تكتسي المنافذ الحدودیة لكل دولة أهمیة كبیرة كونها تتحكمن في حركة دخول   

  1بیر لجهاز الجمارك.من هنا یأتي الدور الكو البضائع، و الأفراد 

 وكونه الهیكل الذي تناط به مهمة حمایة حدود الدولة سواء في المجال الأجنبي أ  

كلاهما الهدف منها حمایة الفرد المستهلك مما تحضره، سواء بمنع دخول و الاقتصادي، 

  مراقبتها.و تصدیرها بصورة مخالفة للقانون  والبضائع أ

معاینة الارسالیات و جهة حكومیة تتولى استقبال  أولو فالجمارك هي خط الدفاع الأول   

الواردة فدورها مهم جدا في مكافحة الغش التجاري، فمن خلال فحص المستندات المرافقة 

توضح اسم البلد المنتج سواء بالحفر و للإرسالیات مثل شهادة المنشأ التي تثبت على البضاعة 

كذلك بوالص الشحن التي و وع البضاعة الكتابة حسب ن واللصق أ والطباعة أ والحیاكة أ وأ

إذن و ملكیتها وجهة الشحن إضافة إلى الفواتیر و أرقام على الطرود و ما تشمله من  معلومات و 

لا و المستورد الفعلي و میناء التحمیل و الوزن و عدد الطرود و التسلیم الذي یوضح فیه نوع البضاعة 

 وواء كان الشرط موافقة جهة معینة أتفسح الجمارك السلع إلا بعد استیفائها شروط فسحها س

المقاییس مما یساعد و كذلك المواصفات و النوعیة و تحلیل مخبري في المختبرات الخاصة بالجودة 

                                                             
الجمارك هیئة رقابیة نظامیة من هیئات الدولة الوقائیة ذات البعد الاستراتیجي تتمیز بطبیعة مركبة أو مزدوجة تجمع في  1

لخ، متأتیة أصلا من مهامها و صلاحیاتها الكثیر و هي عادة ما تتبع وزارة طیاتها عدة خصائص اقتصادیة مالیة و أمنیة...ا

المالیة من حیث الوصایة تطبق القوانین الجمركیة و النظم الأخرى لصالح العدید من الدوائر الوزاریة، أنظر قني سعدیة، جرائم 

  .177، ص 2009الإضرار بمصالح المستهلك، مذكرة ماجستیر  في القانون، تخصص قانون أعمال، 
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على التعرف على البضائع المغشوشة التي یصعب في معظم الحالات كشفها بالمعاینة 

  1یس تفید المطابقة.المقایو بإرفاق شهادات معتمدة من قبل هیئة المواصفات  والظاهریة، أ

كما تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبیقها نسب الرسوم الجمركیة حتى لا تزید من   

لكي لا یتحمل المستهلك اعباء هذه الزیادة، لذا فقد أقر المشرع و أسعار هذه السلع بالأسواق، 

 بضائعو وضع نوعیة من الرسوم على البضائع، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعیفة 

  تخضع لرسوم عالیة.

فرض  حبذالتي لا تو فمثلا نجد دولة الإمارات التي تعتبر من الدول القلیلة في العالم   

لكي لا تحمل المستهلك أعباء هذه الزیادات في و رسوم جمركیة عالیة لكي لا تزید أسعار السلع 

وم الجمركیة من الرس %1الدلیل على ذلك أن دولة الإمارات كانت تطبق نسبة و تكلفة السلع 

كانت معظم السلع و دول مجلس التعاون،  دعلى القلیل من البضائع الواردة قبل قیام اتحا

هذا ما لا یوجد في كثیر من و ) معفیة من الرسوم الجمركیة %80ضروریة (تقریبا ما نسبته 

ة بعد أن تم التوصل إلى نسب جمركیو بعد قیام دول مجلس التعاون و منها الجزائر و دول العالم 

مازالت تطبق هذه النسبة و أدنى حد من الرسوم  وهو  %3دولة الإمارات نسبة  تمحدودة طبق

  إلى الیوم.

في الجزائر تساهم إدارة الجمارك بدور فعال في مجال حمایة المستهلك لا یقل أهمیة و   

ا من قانون الجمارك في فقرته 241بالرجوع إلى نص المادة و عن باقي الأجهزة الإدارة الأخرى، 

أعوانها المنصوص علیهم في قانون و ضباط الشرطة القضائیة و الأولى، "یمكن لأعوان الجمارك 

كذا و أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ و أعوان مصلحة الضرائب و الإجراءات الجزائیة 

                                                             
تجربة الجمارك السعودیة في حمایة المستهلك السعودي و مكافحة الغش التجاري، ورقة عمل مقدمة في ندوة حمایة المستهلك  1

، ص 2008جانفي  17- 13و الغش التجاري، و الذي انعقد في مدینة شرم الشیخ بجمهوریة مصر العربیة خلال الفترة من 

  و ما بعدها. 140
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قمع الغش أن یقوموا و الجودة و ممارسات الأسعار و الأعوان المكلفین بتحریات الاقتصادیة 

  1ضبطها.و المخالفات الجمركیة بمعاینة 

فإدارة الجمارك تقوم بدور الرقابة على كامل مجال المحیط الجمركي المتمثل في إقلیم   

الفضاء الجوي الذي یعلوها، كما و المنطقة المتاخمة و الإقلیمیة و الدولة بما فیها المیاه الداخلیة 

المصدرة، كما  ودة من الخارج أعلى جمیع البضائع المستور  نالتنظیم الجمركیاو یطبق التشریع 

یشمل البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلیة 

في سبیل تحقیق هذه الغایة تقوم إدارة الجمارك و بذلك فهي تقوم بحمایة المستهلك، و للاستهلاك 

المتخذة لضمان مراعاة، التي تعني جمیع التدابیر و عن طریق مختلف مصالحها بمهمة المراقبة 

هي جمیع التدابیر و الأنظمة الساریة التي تكلف بتطبیقها، كما تقوم بعملیة الفحص و القوانین 

صحة وثائق الإثبات و ل صالتنظیمیة التي یتخذها للتأكد من صحة التصریح المفو القانونیة 

  2مطابقة البضائع للبیانات الواردة في التصریح بالوثائق.و 

 ومصدر إحضار كل بضاعة مستوردة أ وفإنه یجب على كل مستورد أكمبدأ عام و   

 صدلإعادة التصدیر أمام مكتب الجمارك المختص ق والمعدة للتصدیر أ وأعید استیرادها أ

  3إخضاعها للمراقبة الجمركیة.

من قانون الجمارك "یعتبر ممارسة غیر مشروعة عند الاستیراد، كل  8تنص المادة و   

 ودعم بحیث یلحق ضررا عند عرضه للاستهلاك، أ وكون موضوع إغراق أاستیراد لمنتوج ی

تنمیة منتوج  ویعطل بصفة ملموسة إنشاء أ ویهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل أ

بشكل خطر على صحة و وطني مماثل"، فحسب هذه المادة فإن المنتوجات التي یتم استیرادها 

                                                             
یولیو  21المؤرخ في  79/07ـ یعدل و یتمم القانون رقم 1998أوت سنة  22مؤرخ في  98/10من قانون رقم  241المادة  1

  .1998أوت  23، تاریخ 61المتضمن قانون الجمارك، جریدة رسمیة عدد  1979
  من قانون الجمارك. 5، 4، 1مضمون المواد  2
  .من قانون الجمارك 51مضمون المادة  3
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یتم اتلافها وفق و ات غیر المشروعة تخضع للحجز المستهلك فإنها تعتبر من قبیل الممارس

  النصوص التنظیمیة الخاصة بها.

بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فیها إلى  رحكما یص  

  1یمكن أن یرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك.و إدارة الجمارك عند هذا الخروج، 

المواصفات القانونیة الجزائریة و اد المنتوجات توافر المقاییس یجب مراعاة عند استیر و   

إخضاعها للتحالیل المخبریة و تدعیما لحمایة المستهلك وضع جهاز خاص لرقابتها و الدولیة، و 

أنه مطابق و قبل جمركتها، حتى یتم التأكد من أن المنتوج یستجیب للرغبات المنشودة للمستهلك 

سلبیة، فیسلم للمستورد  المعمقةو ا إذا كانت الفحوصات العامة خزنه، أمو نقله و لشروط تداوله 

یتم تحویل هذا المنتوج من الحدود الجزائریة على و مقرر رفض دخول (المنتوج) الجزائر 

  2تكالیف المستورد.و مسؤولیة 

 71حسب المادةو عند القیام بعملیة جمركة البضائع من قبل الأعوان المكلفین بذلك فإنه و   

مساحات الإیداع المؤقت و لجمارك تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن من قانون ا

بالتالي سلامة و حفاظا على سلامة هذه البضائع و أثناء هذه المدة و عشرین یوما، و بواحد 

المستهلك فإنه یمكن القیام بالعملیات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة المستهلك فإنه یمكن 

مساحات الإیداع المؤقت على و لمطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن القیام بالعملیات ا

ذلك بعد و تبدیل الأغلفة الفاسدة،  والإصلاح أ والفرز أ وإزالة الغبار أو حالتها، كالتنظیف 

  موافقة إدارة الجمارك.

التفتیش و تقوم إدارة الجمارك في سبیل حمایة المستهلك بكافة إجراءات المعاینة و   

بناء على ذلك فهي تتولى و المصدرة منها و صاح عن جمیع البضائع المستوردة إلى الجزائر الإفو 

                                                             
  من قانون الجمارك. 147انظر المادة  1
تلیلي لطیفة، الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائر في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا  2

  .53، ص 2004/2007عشر، سنة  15للقضاء، الدفعة 
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تنفیذ القرارات الصادرة من الجهات الحكومیة و تحصیل الضریبة الجمركیة، و تطبیق التعریفة 

دخولها إلى البلاد و المحظورة و السلع الخطرة و القید المتعلقة بالمواد و المختصة بشأن المنع 

  اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق المتهمین.و المخالفات و جرائم ضبط الو 

  الغشو المطلب الثالث: دور جمعیات حمایة المستهلك في مكافحة جرائم الخداع 

أولت مختلف التشریعات أهمیة بالغة لجمعیات حمایة المستهلك لكونها حلقة لا یمكن   

بحكم أنها تمثل و الهیئات الأخرى، و إغفالها من أجل تحقیق حمایة متكاملة مع باقي الأجهزة 

احتكاكها المباشر مع فئة المستهلكین فهي تملك و المجتمع باعتبارها هیئة مدنیة غیر حكومیة 

الإعلام و التوعیة و الأخرى، من خلال التحسیس  الهیئاتمیزة لا تتوفر مع باقي و من قدرة 

تهلك بل أكثر من ذلك فقد إشراك مختلف الشرائح في المجتمع من أجل نشر الوعي لدى المسو 

لحمایة المستهلكین نیابة عنهم في و منح القانون لهذه الجمعیات الحق في اللجوء إلى القضاء 

  مواجهة المتدخلین.

فقد أولت الدولة أهمیة بالغة لإنشاء جمعیات حمایة المستهلك نظرا للدور الذي تقوم به   

قد خولها القانون و لاقتصادیة في المجتمع، او كأحد أهم الفاعلین في تنشیط الحیاة الاجتماعیة 

انتشارها على مستوى و عدة صلاحیات تقوم بها مما أصبح من الواجب تواجد هذه الجمعیات 

خدمات متنوعة تعمل على مساعدة و الوطن ضرورة بسبب الانفتاح الاقتصادي على سلع 

ها من أي منتج لا یتطابق تطهیر و تتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق و الأجهزة الرسمیة 

مصالح و المواصفات المحددة قانونا، كما أن هدفها یتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك و 

یتجلى ذلك عن طریق مكافحة هذه الجرائم المرتبطة بالممارسات التجاریة كالتهریب و المحترفین 

  1ه المادیة.التي من شأنها إیذاء المستهلك في مصالحو الإعلانات المضللة و الغش و 

  

                                                             
داریة، عدد خاص صادر عن كلیة الحقوق الهواري هامل، دور الجمعیات في حمایة المستهلك مجلة العلوم القانونیة و الإ 1

  .224، ص 2005بجامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، أفریل 



 

 
98 

 

  الفرع الأول: الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك

تقوم جمعیات حمایة المستهلك بدور وقائي الهدف منه منع وقوع الضرر على   

هذا بهدف و مراقبة الأسعار...، و المستهلك، هذا الإجراء الاحترازي یتخذ عدة أشكال كالتحسیس 

من خلالها یكون مؤهلا لحمایة نفسه بمساعدة هذه خلق وعي وثقافة استهلاكیة لدى المستهلك، 

  الجمعیات التي بدونها لن یستطیع بمفرده لعب هذا الدور الهام.

  الإعلاميو  التحسیسیةأولا: الدور 

صحته و من الواجبات الأساسیة للجمعیات تحسیس المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه   

تحسیس أصحاب القرار حول أهمیة و توعیة لم یقتصر دورها على ذلك بل یتعداه إلى و ماله، و 

  1الإجراءات الوقائیة التي یجب علیهم اتخاذها لحمایة المستهلك.

كما تعمل جمعیات حمایة المستهلك في هذا الإطار بتنویر المستهلكین بالمعلومات   

ذلك و الخدمات المعروضة في الأسواق المحلیة، و المؤثرة عن خصائص السلع و الهامة 

تكریس حقه في و الاختیار المناسب تماشیا مع رغبة المستهلك و ى المفاضلة لمساعدته عل

بذلك یوفر المستهلك، الكثیر من التكالیف و أجود المعروضات، و تبصیره بأحسن و الاختیار، 

المغشوشة كما یعي و الجهد فیتجنب الوقوع فرسیة للسلع المقلدة و یوفر الوقت و المادیة الباهظة، 

  التضلیل.و ه اتجاه من مارس الخداع كیفیة المطالبة بحقوق

الإعلامي، و في هذا الإطار تقوم هذه الجمعیات في سبیل تحقیق هذا الدور التحسیسي و   

توزیعها على و الشهریة  والنشریات الأسبوعیة أ والمجلات أ وبطبع الدوریات من الصحف أ

إلقاء و عقد الندوات الانترنت بالإضافة إلى  والتلفزیون أو عن طریق الإذاعة و المستهلكین أ

  المحاضرات.
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: "یمكن للجمعیة في 06-12من القانون المتعلق بالجمعیات رقم  24حیث تنص المادة   

  إطار التشریع المعمول القیام بما یأتي:

  كل اللقاءات المرتبطة بنشاطها.و ندوات و ملتقیات و تنظیم أیام دراسیة 

  لها علاقة بهدفها في ظل  مطویاتو وثائق إعلامیة و مجلات و نشر نشریات و إصدار

 القوانین المعمول بها".و الثوابت الوطنیة و القیم و احترام الدستور 

على ضرورة  09/03قمع الغش رقم و من قانون حمایة المستهلك  21كما تنص المادة   

ذلك بالنص على أن "جمعیة و توجیه المستهلك كضمانة أساسیة لحمایته و تحسیس و إعلام 

كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من حمایة المستهلكین هي 

  تمثیله...".و توجیهه و تحسیسه و خلال إعلامه 

أصحاب و مهام جمعیات حمایة المستهلكین على تحسیس المواطنین و لا یقتصر دور و   

 القرار حول مخاطر الاستهلاك فقط بل یمتد دورهم إلى المشاركة في إعداد سیاسة الاستهلاك

ما و هو بحضور ممثل الجمعیات في الهیئات الاستشاریة كالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین، 

بالعضویة في المجلس و التشاور مع السلطات، و تشجیع الحوار و یسمح لهم بالتعبیر عن أهدافها 

ذلك یعتبر شكلا آخر و التمثیل في المجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقییم المطابقة و الوطني 

  1لمشاركة الجمعیات.

  الفرع الثاني: الدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك

المقصود بالدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك اللجوء إلى وسائل ردعیة دفاعیة   

هذا في حال وقوع الضرر على المستهلك من طرف المتدخل حیث یصبح الدور الوقائي لهذه و 

  بدون فاعلیة.و یم الجدوى الجمعیات عد
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تتخذ جمعیات حمایة المستهلك في سبیل ردع المخالفین حین تتعرض مصلحة و   

القضائیة، عدة اشكال منها القیام بالدفاع عن مصالح المستهلك امام الجهات  للخطرالمستهلك 

طلع به هذا الدور الذي تو القیام بالإشهار المضاد، و الخدمات و الدعوة إلى المقاطعة للسلع  وأ

في قانون و أ 12/06هذه الجمعیات أجازه المشرع بنص القانون سواء في قانون الجمعیات رقم 

  1قمع الغش.و المتعلق بحمایة المستهلك  09/03
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  الغشو العقابیة في مكافحة جرائم الخداع و المبحث الثاني: القواعد الإجرائیة 

  الغشو جرائم الخداع  المطلب الأول: القواعد الإجرائیة في مكافحة

إن تحقیق هدف القانون المتمثل في إقامة النظام العام في المجتمع عن طریق وضع   

قواعد آمرة یستوجب تسلیط الجزاء على كل مخالف لهذه القواعد لأن من أهم واجبات الدولة 

اعتداء الحدیثة ضمان حق الفرد في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة ببسط حمایة لحقوقه إذ وقع 

مدنیة مع ملاحظة  ویتم ذلك عملیا عن طریق الدعوى القضائیة سواء كانت عمومیة أو علیها، 

من و أنه لما كنا في إطار الحمایة الجنائیة فإن المشرع في مجال حمایة المستهلك بصفة عامة، 

عة، التدلیس بصفة خاصة لم یورد خروجا عن المبادئ العامة المتبعة في إجراءات المتابو الغش 

ما یرتبط و التقاضي المنصوص علیها بموجب ق إ ج سواء من حیث تحریك الدعوى العمومیة و 

ما ستتبعه و فیما یتعلق بمرحلة التحقیق وصولا لمرحلة المحاكمة،  وبها من مسائل جوهریة، أ

  من توقیع الجزاءات على المخالفین حال ثبوت المخالفة.

  الغشو جرائم الخداع الفرع الأول: تحریك الدعوى العمومیة في 

یتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة حیث أن هذه الأخیرة  لا یمكنها   

صلاحیات الضبط و عن طریق مهام و القیام بذلك إلا بناء على شكوى المضرور (المستهلك) أ

ریة بناء على أیة إحالة الملف من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك (مدی والقضائي أ

  1 التجارة).

  جمعیات حمایة المستهلك وأولا: عن طریق شكوى أ

منه  والشكوى هي تعبیر عن إرادة المجني علیه في تحریك الدعوى الجزائیة ضد المشك  

معاقبته قانونا، قد تكون الشكوى من الشخص المضرور أي المستهلك الذي و لإثبات مسؤولیته 

قد تكون من طرف جمعیات حمایة و مباشر،  تعرض حقه الذي یحمیه نص التجریم لعدوان
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المستهلك، بحیث مكنها المشرع من ممارسة هذا الحق بالإضافة إلى الاعتراف لها بالمنفعة 

  1الاستفادة من المساعدة القضائیة.و العامة، 

  ثانیا: عن طریق مهام الضبطیة القضائیة

عوان الضبط القضائي، التحري عن الجرائم بأو لقد أناط المشرع الجزائري مهمة البحث   

ترسلها إلى النیابة العامة و تحرر محاضر و إجراء التحریات و ذلك عن طریق جمع الاستدلالات و 

  تقوم بإحالتها إلى وكیل الجمهوریة.و التبلیغات و بالإضافة إلى أنها تتلقى شكاوى المواطنین 

  عن طریق الإدارة المكلفة بقمع الغش ثالثا:

قمع الغش بإحالة ملفات الجرائم إلى و عاینة جرائم المستهلك یقوم الأعوان المكلفون بم  

  2وكیل الجمهوریة.

تتكون من الوثائق التالیة: محضر الجریمة المضبوطة، محضر اقتطاع العینات،   

الفیزیائیة، بطاقة معلومات المعني، یرقم ممثل و محضر سحب المنتوج، كشف الخبرة الكیماویة 

  3ما یراه مناسبا. یقررو النیابة بدراسة الملفات 

  إذا رأى أن الجریمة تحتاج إلى تحقیق أمر بذلك.و   

  

  

                                                             
المتعلق  12/06من القانون  34المتعلق بحمایة المستهلك، نفس المرجع، و المادة  09/03من القانون رقم  22راجع المادة 1

  بالجمعیات مرجع سابق.
  المتعلق برقابة الجودة. 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  31راجع المادة  2
ابعة الجزائیة لمبدأ الملائمة بحیث یكون لوكیل الجمهوریة متابعة مرتكب الجریمة أو حفظ الأوراق في حالة ما إذا تخضع المت3

  قرر المتابعة أمام فرضین:

  قیق ما شكلت الأفعال جنحة.حقاضي الترفع الدعوى إلى 

تكن ثمة نصوص خاصة، راجع المادة أو یحیلها مباشرة إلى جهة الحكم المختصة لأن التحقیق لمواد الجنح اختیاري، ما 

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. 66/155من الأمر  66/02
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  الغشو الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة في جرائم الخداع 

  الغشو أولا: معاینة جرائم الخداع 

لقد سخر المشرع الجزائري عدة هیئات لمعاینة جرائم المستهلك، بحیث كلفها باتخاذ   

هذا سعي منه لتوفیر حمایة كافیة للمستهلك من مختلف التجاوزات و إجراءات التدابیر التحفظیة 

في المقابل من هذا قام بإصدار نصوص قانونیة، و الممكن ارتكابها من طرف المتدخلین، 

التهدید التي یتعرض لها و تسعى لحمایة الأعوان المكلفون بالمعاینة من كل أشكال الضغط 

المتعلق بقواعد  09/03من القانون  25لنص المادة بالرجوع و   هؤلاء أثناء ممارسة وظائفهم،

الذي جاء في ما یلي: "بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و قمع الغش و حمایة المستهلك 

معاینة مخالفات و الأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة، یؤهل للبحث و 

  كلفة بحمایة المستهلك".أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعة، للوزارة الم

نجد أن المشرع قد قسم الأعوان المكلفون بالمعاینة إلى ثلاث أصناف التي سنتناولها   

  هي كالتالي:و 

 ضباط الشرطة القضائیة. .1

 الأعوان المكلفون بموجب نصوص خاصة. .2

 أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة. .3

  ضباط الشرطة القضائیة:

معاینة و الضبطیة القضائیة العامة، المكلفون ببحث لقد حدد المشرع الجزائري أشخاص   

أشخاص الضبط القضائي الخاص الذین یعاینون و المخالفات الواقعة على المستهلك و الجرائم 

  1من قانون الإجراءات الجزائیة. 15هذا طبقا للمادة و المخالفات بصفة خاصة، و الجرائم 

                                                             
الصادر  48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم ج ر عدد 1966یونیو  8مؤرخ في  155-66الأمر رقم  1

  .1966یونیو  10في 
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  أشخاص الضبط القضائي العام:

  طة القضائیة الأشخاص الآتي ذكرهم:یتمتع بصفة ضابط الشر   

 ضباط الدرك الوطني؛ 

 الشرطة؛ ومحافظ 

 ضباط الشرطة؛ 

 الرتب في الدرك؛ وذ 

  ،الذین تم تعیینهم و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل

وزیر الدفاع الوطني بعد موفقة لجنة و بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل 

 خاصة؛

 الأمن الوطني الذي قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاثة سنوات على الأقل،  ومفتش

الجماعات المحلیة و وزیر الداخلیة و عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، و 

 بعد موفقة لجنة خاصة؛

  ضباط الصف التابعون للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم بموجب قرار و ضباط

 وزیر العدل.و ر الدفاع الوطني مشترك بین وزی

المخالفات و التحري عن جمیع الجرائم و جمیع الأشخاص الاختصاص العام للبحث  سیمار 

  1 الواقعة على المستهلك.

  أشخاص الضبط القضائي الخاص:

نظرا لتمتع هؤلاء الأشخاص بسلطة الضبط الإداري العام فإن القانون خول لهم ممارسة   

رئیس و الولایة متمثلة في الوالي و لمستوى المحلي، سواء البلدیة سلطة الضبط الخاص على ا

  .ديالمجلس الشعبي البل
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  الوالي:

مسؤول عن المحافظة و السكینة، و باعتبار أن الوالي مكلف بالمحافظة على الأمن العام 

السهر على اتخاذ إجراءات و سلامة المستهلك، و مطالب بضمان صحة  وعلى النظام العام، فه

تشجیع إنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة التي تسمح بدرء الخطر المحدق و الصحیة الوقایة 

  ، كونه الممثل القانوني للولایة.1بالمستهلك

  رئیس المجلس الشعبي البلدي:

من  15یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثل البلدیة فأناط به المشرع طبقا للمادة   

من قانون البلدیة سلطة الضبط القضائي التي  22 بموجب المادةو قانون الإجراءات الجزائیة 

مكلف  ویستمد منها صلاحیاته في حمایة المستهلك، بناء على سلطة الضبط الإداري، فه

  العامة بالإضافة إلى السكینة العامة.و الصحة و بفرض النظام العام من خلال توفیر الأمن العام 

القیام و صحة المستهلكین و  كما یؤدي وظائفه في میادین متعددة، لضمان مصالح  

  بانشغالات السلطة الإداریة، في نطاق توسیع فكرة النظام العام.

طلب مساعدتها عن فرض احترام و قد خول له المشرع الاستعانة بشرطة البلدیة، و   

یتقاسم مهمة البحث و السكینة العام، فیكلفها بتنفیذ برنامج البلدیة ، و القوانین المتعلقة بالنظافة 

  الجرائم الواقعة على المستهلك.و ري عن مخالفات التحو 

  الأعوان المكلفون بموجب نصوص خاصة:

متنوعة، فهناك هیئات تخضع و الهیئات المكلفة بحمایة المستهلك كثیرة و إن الأجهزة   

تلك تخضع لوزارة الصحة، لكن هذه و الصید البحري، و أخرى لوزارة الفلاحة و لوزارة المالیة، 

الأهداف المتبناة من طرف كل وزارة على حدة، فهي لا تستهدف و نفیذ السیاسة الهیئات مكلفة بت

                                                             
1M. Kahloula et G. Mekmacha, op.cit, p 34. 
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حمایة المستهلك أساسا، بل من خلال تجسید الغایة المنوطة بها، تكون قد وفرت حمایة 

  جعلته في أمان من التجاوزات التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحه.و المستهلك 

  أعوان السلطة البیطریة:

الحقوق التي منحها له القانون و یطریة وكیلا صحیا یقوم بممارسة المهام تعتبر السلطة الب  

  1البشریة.و من أجل حمایة الصحة الحیوانیة، 

الصحیة التي تشترطها و الأسس النوعیة و فهي تسهر على تحقیق المطابقة مع المعاییر   

 وستوى الحدود أالتفتیش سواء على مو الخارجیة، كما تتولى وظائف الرقابة و التجارة الداخلیة 

اكتشاف حالات الأمراض و ضمان التنبؤ و داخل البلاد، لمنع تسرب الأوبئة من الخارج 

  مكافحتها.و 

المشرع باستحداث مفتشیات بیطریة في المراكز الحدودیة، وظیفتها التفتیش  مكما قا  

 ربر عبذات الأصل الحیواني، التي تع والمنتوجات الحیوانیة، أو البیطري للحیوانات و الصحي 

  الحدود البریة.و المراكز الحدودیة الموانئ المطارات 

  أعوان حفظ الصحة البلدیة

، یقوم 2على استحداث مكاتب لحفظ الصحة البلدیة 87/146نص المرسوم التنفیذي رقم   

المصانع، بغرض مراقبة و أماكن التخزین و أعوان هذه المكاتب بجولات میدانیة لمحلات البیع 

المنتوجات الاستهلاكیة الأخرى، بالرغم من أن هؤلاء الأعوان مهامهم و ذائیة نوعیة المواد الغ

  الصحة دون المخالفات.و محددة في مجال النظافة 

  
                                                             

المتعلق بنشطات الطب البیطري و حمایة الصحة  1988ینایر  26المؤرخ في  08-88من القانون  9انظر المادة  1

  .27/01/1988بتاریخ  04الحیوانیة، ج ر عدد 
، 27ء مكاتب لحفظ الصحة بالبلدیة ج ر عدد یتضمن إنشا 1987یونیو  30مؤرخ في  87/146مرسوم التنفیذي رقم  2

  .1987یولیو  01بتاریخ 



 

 
107 

 

  أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة:

نظم المشرع الجزائري مهام وصلاحیات المدیریة الولائیة للتجارة بمقتضى المرسوم   

  11/09.1التنفیذي رقم 

نها مصلحة الجودة التي تضم سلكین لمراقبة مالمدیریة من مصالح متعددة ، تتكون هذه   

  ما سلك مراقبي النوعیة وقمع الغش وسلك مفتشي النوعیة وقمع الغش:هالنوعیة وقمع الغش ، 

 أعوان سلك مراقبي النوعیة وقمع الغش: یضم هذا السلك رتبتین هما:   .أ 

  .رتبة مراقب النوعیة وقمع الغش 

  رئیسي.رتبة مراقب 

  :أعوان ذوي رتبة مراقب رئیسي للنوعیة: تتمثل مهام رتبة رئیسي في 

 .البحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش 

 .السهر في مجال النوعیة على أمانة المعاملات التجاریة 

 د السامة وتدمیرها ضمن احترام القواع والقیام بحجز جمیع المنتوجات الفاسدة أ

 والإجراءات المقررة.

 بسلامته  والتدخل العاجل في الحالات التي یمكن أن تلحق ضرر بصحة المستهلك، أ

 2والتدخل في نطاق مراقبة النوعیة.

 .تأطیر المراقبین الموضوعین تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم 

 :أعوان ذوي رتبة مراقبي النوعیة: یكلف أعوان هذه الرتبة بالوظائف الآتیة 

 

                                                             
بتاریخ  04وصلاحیتها ، ج، ر، عدد  الخارجیةیتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة  20/01/2011مرسوم مؤرخ في  1

یة للتجارة في مكاتب ، ، الذي یحدد تنظیم المدیریات الولائ18/11/2005، وكذلك القرار الوزاري المشترك في 23/01/2011

  .19/11/2005صادرة في  69ج، ر، عدد 
المتضمن القانون الأساسي، المطبق على العمال المنتمین على الأسلاك  89/207من المرسوم التنفیذي رقم  37المادة  2

  .15/11/1989الصادر في  48الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة ، ج، ر، عدد 
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 1المراقبة المتعلقة بمیدان النوعیة والتحقیقات أ وشاركة في جمیع مهام الدراسات أالم. 

  البحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش، وإثباتها واتخاذ

جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في هذا المجال عند الاقتضاء لمساعدة 

 هم.المراقبین الرئیسین في مهام

أعوان سلك مفتشي النوعیة وقمع الغش: ینطوي هذا السلك على أربع رتب هي: رتبة   .ب 

 مفتش أقسام ، رؤساء المفتشین الرئیسین، رتبة المفتشین.

 الأقسام للنوعیة وقمع الغش:  ومفتش 

  الأقسام للنوعیة وقمع الغش المهام الآتیة: ویمارس مفتش

 قنیة على التصعید الدولي قصد اقتباسها واعتمادها متابعة التطورات القانونیة والعملیة والت

 على المستوى الوطني.

  دراسة جمیع التدابیر التنظیمیة التي من شأنها حمایة المستهلك وتطویر النوعیة وترقیتها

 واقتراح ذلك.

 .القیام بدراسات وابحاث في میدان مراقبة النوعیة وقمع الغش 

 لثابتة لصلاحیات التحقیقات والتحالیل للقیام تصور مقاییس نوعیة المنتوجات والطرق ا

بالتقدیرات السمیة للمواد غیر المرغوب فیها داخل المنتوجات والمشاركة مع الهیئات 

 2المعنیة قصد تحدید الحدود القصوى للرواسب السامة الممكن قبولها في المواد الغذائیة.

 :المفتشون الرئیسیون للنوعیة وقمع الغش 

  الآتي:  والمهام التي یكلفون بها على النح 89/207تنفیذي رقم ینظم المرسوم ال

                                                             
  مرسوم نفسه.من ال 20راجع المادة 1
  المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمین ، مرجع سابق. 89/207راجع المرسوم التنفیذي رقم  2
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  القیام بمهام التحقیقات التي تنطوي على صعوبات خاصة والقیام على العموم بجمیع

وظائف المراقبة لسیر المصالح اللامركزیة المتخصصة في هذا المجال والتابعة لوزارة 

 التجارة.

 یر المتعلقة بالمیادین المعینة.المشاركة في إعداد التنظیمات والمعای 

 .بالإضافة إلى إمكانیة هؤلاء بمتابعة مصالح المخبر والقیام بأشغال البحث في المخبر 

 النوعیة: یكلف أعوان هذه الرتبة بالقیام بالأعمال الآتیة: ومفتش 

 .إعداد برامج دوریة للتدخل ومتابعة تنفیذها 

 شین ومخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش.ضمان التنسیق والانسجام للتدخلات بین المفت 

 .مساعدة المفتشین الرئیسیین للنوعیة وقمع الغش في تحقیق مهامهم 

 .ضمان الاستعمال الأمثل لوسائل المراقبة التقنیة والتحلیل 

 .اتخاذ الإجراءات الملائمة الرامیة إلى اتلاف كل منتوج ینطوي على مخاطر لمستعملیه 

 لتدابیر اللازمة لتحسین فعالیات التدخلات.تحلیل النتائج واقتراح ا 

 :رؤساء المفتشین الرئیسیین لمراقبة النوعیة وقمع الغش 

  قمع الغش القیام بما یلي:و یتولى رؤساء المفتشین الرئیسیین لمراقبة النوعیة 

  مراقبة أعمالهم؛و الأعوان الموضوعین تحت سلطاتهم و تأطیر المفتشین الرئیسیین 

 تسییرها؛و قمع الغش و لتي من شأنها تحسین مصالح مراقبة النوعیة اقتراح التدابیر ا 

  تحسین طرق التدخل، و دراسة جمیع التدابیر التي من شأنها توجیه عملیات المراقبة

 اقتراحها؛و التحلیل و زیادة فعالیة عملیات المراقبة و 

  1الغش. قمعو المستدیم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة و المساهمة في التكوین الأولي 

  

  

 

                                                             
  المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمین ، مرجع سابق. 89/207راجع المرسوم التنفیذي رقم  -  1



 

 
110 

 

  ثانیا: حدود اختصاصات أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة:

المشرع الجزائري للأعوان المكلفون بمعاینة الجرائم صلاحیة ممارسة اختصاصاتهم  حمن  

 ولالتجاوزات قد یرتكبها المتدخلین، ذلك من خلال تمكینهم من دخو بغیة كشف المخالفات 

الاستماع إلى و الاطلاع على الوثائق، و لمنتوجات الإمكانات الموجودة بها او المحلات 

  مبدأ الاحتفاظ.و اتخاذ كافة التدابیر التحفظیة و اقتطاع العینات و المتدخلین، 

  الاطلاع على الوثائق:و دخول المحلات 

قمع الغش على حق و المتعلق بحمایة المستهلك  09/03نص قانون حمایة المستهلك   

، بما في ذلك 1نهاراو لأماكن الموجودة بها المنتجات لیلا او أعوان قمع الغش في دخول محلات 

ذلك لمعاینة الجرائم الواقعة على المستهلك، لمراقبة مدى توفر المحلات على و أیام العطل 

اعتمادها نظام رقابة داخل المحل على العتاد اللازم لممارسة النشاط إلا أن و شروط النظافة، 

ع السكني الإذن، الصادر من وكیل الجمهوریة، الذي المشرع اشترط في المحلات ذات الطاب

التفتیش، كما منح الأعوان المكلفون بالمعاینة حق فحص كل و یأخذ للأعوان بإمكانیة التحول 

شهادة مخابر الجودة، كما یستمع الأعوان  والوثائق التي بحوزة المتدخل كشهادة المطابقة أ

  لفة المضبوطة.للمتدخل ما لدیه من تصریحات في موضوع المخا

  اقتطاع العینات:و المحاضر  ریرتح

قمع الغش على وجوب تحریر و استوجب المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة   

محاضر من طرف الأعوان قمع الغش یدون فیها كل المعلومات التالیة: هویة العون الذي قام 

النشاط الذي یمارسه و عنوانه و  بمعاینة المخالفة عنوانه هویة الشخص الذي تمت عنده المعاینة

                                                             
  المستهلك و قمع الغش.المتعلق بحمایة  09/03من القانون  34المادة  1
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تاریخ تسلسل المحضر و رقم المحضر و التاریخ الذي تمت فیه المعاینة و جمیع مكونات الفاتورة و 

  1الشخص المخالف.و بالإضافة إلى إمضاء العون الذي حرر المحضر 

بالإضافة إلى تحریر المحاضر یقوم الأعوان في حالة شك في مطابقة المنتوج، یقومون   

، یتعلق الأمر في هذه الحالة بالجرائم غیر 2ع عینات من أجل إخضاعها للتحالیلباقتطا

المباشرة التي یستحیل معاینتها بالعین المجردة، الأصل أن یقوم الأعوان باقتطاع ثلاث عینات، 

عدم إمكانیة  وهي في حالة المنتجات السریعة التلف، أو استثناء تقتطع عینة وحیدة و إلا أنه 

في حالة اقتطاع العینة و ، أ3حجمه ووزنه أ وث عینات بالنظر إلى طبیعة المنتوج أاقتطاع ثلا

للدراسات التي تنجزها الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك، عند الانتهاء من اقتطاع العینات یحرر 

القیمة  والأعوان محضر الذي یدون فیه كافة المعلومات التي صرح بها أخذ حائز المنتوجات أ

  رتها السلطة الإداریة المتخصصة.التي قد

  القوة الثبوتیة للمحاضر:

من  ةالقاعدة أن المحضر لكي تكون له القیمة القانونیة یجب أن تتوفر فیه عناصر صح  

حیث الشكل، لأن عدم احترام الشكلیات التي یتطلبها القانوني یفقد المحضر قیمته القانونیة 

التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في  وأق إ ج "لا یكون للمحضر  214فتنص المادة 

أورد فیه عن موضوع داخل في و یكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته و الشكل 

  4عاینه بنفسه". وسمعه أ ونطاق اختصاصه مما قد رآه أ

                                                             
من الرسوم التنفیذي رقم  05المتعلق بحمایة المستهلك، نفس المرجع، و المادة  09/03من القانون رقم  31راجع المادة 1

  المتعلق برقابة الجودة، مرجع سابق. 90/03
اء باقتطاع العینات بفرض إجراء المتعلق بحمایة المستهلك على الآتي: "تتم الرقابة، عند الاقتض 09/03من القانون  3المادة 2

  من نفس القانون. 39التحالیل أو الاختبارات أو التجارب..." و المادة 
من المرسوم التنفیذي رقم  16المتعلق بحمایة المستهلك ، نفس المرجع، و كذا المادة  09/03من القانون  41راجع المادة  3

  المتعلق بالرقابة الجودة، مرجع نفسه. 90/39
یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  08مؤرخ في  155-166من قانون الإجراءات الجزائیة، الأمر رقم  214دة الما 4

  .23/02/2011بتاریخ  12الجزائیة المدة سم ج ر رقم 
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ق إ ج التي تنص "لا تعتبر المحاضر  215القوة الثبوتیة للمحاضر تحكمها المادة و   

  1الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. ویر المثبتة للجنایات أالتقار و 

  مآل المحاضر:

فوا وكیل الجمهوریة مباشرة بأصول ایجب أن یو  همبمجرد إنجاز الضبطیة القضائیة عمل  

المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصل المحاضر 

یجب و كذلك الأشیاء المضبوطة، و الوثائق المتعلقة بها و كذا بجمیع المستندات و روها التي حر 

أن یوقع على كل و أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریها، 

  2ق إ ج). 54ورقة من أوراقها (المادة 

لقضائیة یجد ، الضبطیة ا3تجدر الإشارة هنا إلا أنه من دقق النظر في محاضر تحریات  

أن الغالب فیها كأنه ینطق بلغة صاحب التحقیق، لا بلغة صاحب التحریات، فمحاضر سماع 

محاضر التحریات هي محاضر تحقیق، فمن لم یكن على بینة و الأقوال هي عندهم استجواب، 

جزم بأن و اطلع على إجراءات الضبطیة القضائیة قطع و اطلاع بقانون الإجراءات الجزائیة، و 

اللبس حاصل و الخلط  ذهو یخولها كل إجراءات التحقیق بمعناه الدقیق، و ون یعطي الضبطیة القان

أهمیتها المقصودة قانونا للتفرقة بین و كله بسبب عدم إعطاء المصطلحات القانونیة مكانتها 

  إیجاد الضمانات.و الأشخاص 

تهام حقیقة حتى نتیجة لذلك اللبس فإننا نجد أنفسنا ملزمین ببیان من له حق توجیه الاو   

  4القانونیة المكفولة له.و یتمكن الشخص من المطالبة بحقوقه الإجرائیة 

  
                                                             

  المرجع نفسه. 166/155من الأمر  215المادة  1
  المرجع نفسه. 155-66من الأمر  54المادة  2
ع وسائل الإثبات من ظروف مادیة و أقوال و فحوص و معاینة، و الإحاطة بكل ماله صلة المقصود بالتحریات هو تتب 3

  بإحداث الجریمة و تعیین المجرم.
  .21-20، ص 1992محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  4
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  التدابیر المتخذة في حالة عدم مطابقة المنتوج:

قمع الغش سلطات واسعة، و منحت النصوص التنظیمیة السابقة، لمصلحة رقابة الجودة 

الخدمة  وقق من عدم مطابقة المنتوج أأثناء التح والرقابة أو سواء أثناء القیام بعملیات التحري 

الوقائیة الرامیة إلى حمایة صحة  وتتمثل هذه السلطات في اتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة أو 

  1هي سلطات شبه قضائیة.و مصالحه، و المستهلك 

مقدم الخدمة من التصرف في  ومنع حائز المنتوج أ وه النهائي للمنتوج:و السحب المؤقت   .أ 

التحالیل التي و یم الخدمة، طیلة الفترة التي تستغرقها عملیة إجراء الفحوص من تقدو المنتوج أ

 مع جواز تمدیدها.و یوما،  15تصل إلى 

 ویتم اللجوء إلى إجراء السحب المؤقت على صنف من المنتجات أو  السحب المؤقت:

عد بو تثیر شكوكا في عدم مطابقتها لدى أعوان الرقابة، سواء قبل فحصها أ التيو الخدمات 

 یتم السحب بموجب محضر.و اقتطاع العینات 

ینتهي السحب إذا تبین أن و قد ربط القانون إجراء السحب المؤقت بمجرد "قیام شكوك"، و 

  یوما. 15كذلك في حالة ثبوت القیام بالفحوصات في ظرف و المنتوج مطابق، 

الة ثبوت كذلك في حو یكون في حالة التأكد من عدم مطابقة المنتوج، و  السحب النهائي:

 خطورة منتوج معین معروض للاستهلاك.

للمصلحة المكلفة بحمایة  09/03من قانون  65أجازت المادة  وقف نشاط المؤسسة:  .ب 

قمع الغش، اتخاذ هذا التدبیر بالتزامن مع تدبیر السحب، بموجب قرار إداري و المستهلك 

 ه.یستمر هذا الوقف إلى حین زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذو واحد 

قمع الغش أن المنتوج و إذا تبین لمصلحة حمایة المستهلك  العمل على جعل المنتوج مطابقا:  .ج 

قابل للتلاؤم مع المطابقة دون خطورة على صحة المستهلك فإنها تلجأ إلى إنذار حائز 

                                                             
یادلة المفتشین اتخاذ الإجراءات التحفظیة التي یرونها مناسبة بعد أخذ العینة المعدل و المتمم للص 85/05أجاز القانون رقم  1

  .6الفقرة  194للفحص المادي 
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مقدم الخدمة للعمل على جعل المنتوج مطابقا، سواء بإزالة سبب عدم المطابقة،  والمنتوج أ

 والكلي للمنتوج أ والقواعد الفنیة الموحدة عن طریق التعدیل الجزئي أو الأعراف التزام  وأ

 1الخدمة.

أجاز القانون لأعوان الرقابة المؤهلین قانونا حجز المنتجات حجز المنتوج غیر المطابق:   .د 

 غیر المطابقة بشروط معینة هي:

 :صول علیه من یبدوا أن هذا الإذن یتم الحو الحصول على إذن قضائي  الشرط الأول

 النیابة العامة المختصة إقلیمیا.

غیر أن المشرع أجاز إجراء الحجز دون الحصول على إذن من القضاء في بعض 

ربحا و وضوح أوجه المخالفة فیها، و الحالات الواردة على سبیل الحصر نظرا لخطورتها 

من  27هي وفقا لنص المادة و الإجراءات الحصول على الإذن  درهللوقت الذي قد ته

  90/39.2المرسوم رقم 

  421الفعل المعاقب علیه بموجب المادة  وهو حالة الغش أي وجود منتجات مغشوشة 

 من قانون العقوبات.

  معدة للغش صراحة.و حیازة منتجات دون سبب مشروع 

  حالة وجود منتجات اعترف صاحبها صراحة بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة

 سلامته.و تمثل في نفس الوقت خطرا على صحة المستهلك التي و المواصفات القانونیة و 

 یستحیل تغییر مقصدها. وحالة وجود منتجات یستحیل العمل على جعلها مطابقة أ 

 الاستجابة لتغییر مقصدها.  وحالة رفض صاحب المنتجات العمل على جعلها مطابقة أ 

 :أن یقوم العون المؤهل بختم المنتجات المحجوزة. الشرط الثاني 

                                                             
المؤرخ في  5یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج ر عدد  30/01/1990المؤرخ في  39-90من المرسوم رقم  25المادة 1

  .206، ص 01/02/1990
و التي أجازت لأعوان الرقابة حجز المنتجات أو المواد دون  1905من قانون  11/1لمادة وقد نقلت هذه الاستثناءات عن ا 2

  إذن قضائي.
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 أن یقوم بتحریر محضر حجز، یدون فیه جمیع البیانات التي أوجبها شرط الثالث: ال

 القانون في محضر المعاینة السابق ذكره.

 :أن یقوم بإعلام السلطة القضائیة المختصة فور قیاسه بالحجز في  الشرط الرابع

 الحالات المستثناة من الحصول على إذن منها.

من المرسوم  29المادة  ذا كانت قابلة للاستهلاك:إعادة توجیه المنتجات المحجوزة إ  .ه 

قمع الغش أجاز للأعوان المؤهلین قانونا إعادة توجیه و المتعلق برقابة الجودة  90/39

المنتجات المحجوزة إذا كانت قابلة للاستهلاك إلى مراكز المنفعة الجماعیة، كمراكز 

 ما شابهها.و الشیخوخة 

السلع المحجوزة غیر المطابقة في حالة و لاف المنتجات یتم إتو  إتلاف المنتجات المحجوزة:  .و 

یتمثل الاتلاف في تغییر طبیعة و اقتصادي ملائم لها،  وتعذر إیجاد استعمال قانوني أ

 المنتوج، كتغییره من الاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحیواني.

قمع الغش تقف و دة لمصلحة الجو و إذا كانت أعمال الضبط الإداري للأعوان المؤهلین قانونا، و 

عند هذا الحد فإن الإجراءات ذات الطابع القضائي تبدأ بعد ذلك بالحكم بمصادرة المنتجات 

بتطبیق العقوبات المقررة و السجل التجاري، و سحب الرخص  وغلق المؤسسة أ وغیر المطابقة أ

  1الحیازة.و الغش و لجنح الخداع 

  الغشو  المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم الخداع

الطبیة الواردة و التدلیس في المواد الغذائیة و نصت المواد المتعلقة بالغش في بیع السلع 

هي و الحیازة و في قانون العقوبات الباب الرابع، على عقوبات أصلیة الجرائم: الخداع، الغش، 

  الغرامة.و الإعدام، السجن، الحبس 

نظرا لأهمیتها للردع بالنظر و لغرامة، إلا أن القانون الجزائري رغم اعتناق المشرع لنظام ا

 وتاجرا موزعا أ وتاجرا منتجا، أ والخداع غالبا ما یكون صانعا أو إلى أن مرتكب جرائم الغش 
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یلحق به ألما یزید بكثیر من العقوبة و الحكم علیه بغرامة باهظة قد یحقق الردع خاصا، و بائعا، 

استبدله بالقانون الحالي و  89/03لغى قانون هذا ما اهتدى إلیه المشرع حین أو السالبة للحریة 

التي جاءت عقوبة الغرامة فیه معتبرة عما كانت علیه في و  25/02/2009المؤرخ في  09/03

هي نزع ملكیة مال و ذلك من مصادرة المنتوج و هذا من حیث العقوبات التكمیلیة و القانون القدیم 

  ابل.إضافته إلى ملك الدولة بغیر مقو أكثر من مالكه،  وأ

قد یكون إداري تصدره جهة إداریة حیث یمكن أن یطعن فیه أمام جهات و الغلق النهائي و 

  القضاء الإداري.

قد یكون الغلق القضائي بناء على أمر المحكمة، بناء على حكم الإدانة الصادر عن القاضي و 

ي طبیعته اختلف فو نهائیا،  ویمكن أن یكون مؤبدا أو یكون الغلق في الأصل مؤقت و الجزائي، 

هناك و لیس عقوبة لأنه یستهدف الوقایة من خطر معین، و القانونیة فمنهم من رأى أنه تدبیر 

هناك من رأى أنه و لیس عقوبة لأنه یستهدف الوقایة من خطر معین، و تدبیر  ومن رأى أنه ذ

تدبیر، من حیث الأثر المؤلم الذي یتركه على الذمة المالیة و طبیعة مزدوجة أي عقوبة  وذ

  لمحكوم علیه.ا

تدبیر احترازي  وهو بطاقة الحرفي  والسجل التجاري أو السندات و قد یكون بإلغاء الرخصة و 

  1بناء على طلب الجهة الإداریة المختصة. یةجوازي یكون من اختصاص الجهة الجزائ

  الفرع الأول: عقوبة جریمة الخداع

 156-66بات رقم من قانون العقو  429هي الجریمة المنصوص علیها بنص المادة و   

یحاول و التي جاء في محتواها "...كل من یخدع أو المتمم و ، المعدل 1966ویونی 8المؤرخ في 

  أن یخدع المتعاقد:
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في نسبة المقومات اللازمة و في التركیب، أو في الصفات الجوهریة، أو سواء في الطبیعة أ  

  لكل هذه السلع.

  مصدرها. وسواء في نوعها أ  

  في هویتها.و لمسلمة أسواء كمیة الأشیاء ا  

في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون و   

  حق".

  أولا: العقوبة في صورتها البسیطة

 429تكون عقوبة جریمة الخداع في صورتها البسیطة كما جاء في نص المادة  و   

  المذكورة أعلاه هي كما یلي:

دج  100000إلى  20000بغرامة من و ثلاث سنوات  "یعاقب بالحبس من شهرین إلى  

  یحاول أن یخدع المتعاقد..." وبإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أ وأ

  العقوبة في صورتها المشددة :ثانیا

من القانون المذكور أعلاه، حیث جاء في محتوى  430هذا ما جاءت به نص المادة و   

  نص المادة ما یلي:

 ودج إذا كانت الجریمة أ500.000الغرامة من و لى خمس سنوات "ترفع مدة الحبس إ  

  الشروع فیها المنصوص علیهما قد ارتكبا:

  1غیر مطابقة. وبأدوات أخرى خاطئة أ والكیل أ وسواء بواسطة الوزن أ  
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 والمقدار أ ووسائل ترمي إلى تغلیط عمیات التحلیل أ وق احتیالیة أر سواء بواسطة ط  

 ولو المنتجات،  وحجم السلع أ ووزن أ وتغییر عن طریق الغش تركیب أال والكیل أ والوزن أ

  قبل البدء في هذه العملیات.

إلى  وصحیحة أو سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة   

  1مراقبة رسمیة لم توجد".

  الفرع الثاني: عقوبة جریمة الغش

التي و من قانون العقوبات المذكورة أعلاه،  431هي الجریمة التي جاءت بها المادة و   

  جاءت في محتوى نصها ما یلي:

  "...كل من:   

منتوجات  ومشروبات أ ومواد طبیة أ والحیوانات أ ویغش بمواد صالحة لتغذیة الإنسان أ .1

 طبیعیة مخصصة للاستهلاك؛ وفلاحیة أ

مواد طبیة  وانات أالحیو  ویبیع مواد صالحة  لتغذیة الإنسان أ ویضع للبیع أ وبعرض أ .2

 مسمومة. وفاسدة أ وطبیعیة یعلم أنها مغشوشة أ ومنتوجات فلاحیة أ ومشروبات أ وأ

 ویبیع مواد خاصة یستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أ ویضع للبیع أ ویعرض أ .3

یحث استعمالها بواسطة  وطبیعیة أ ومنتوجات فلاحیة أ ومشروبات أ والحیوانات أ

 تعلیمات مهما كانت. وإعلانات، أ ومعلقات أ ونشرات أ وورات أمنش وكتیبات أ

  أولا: العقوبة في صورتها البسیطة

من قانون  431تكون عقوبة الغش في صورتها البسیطة كما جاء في نص المادة و   

  :يالعقوبات هي كما یل
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إلى  20000بغرامة من و "العقوبة بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات   

  دج...".100000

  ثانیا: العقوبة في صورتها المشددة

من قانون  432هذا كما جاء في نص المادة و تكون العقوبة في جریمة الغش المشددة و   

  1العقوبات كما یلي:

 والفاسدة بالشخص الذي تناولها أ والطبیة المغشوشة أ و"إذا ألحقت المادة الغذائیة أ  

وضع  وكذا الذي عرض أو الغش عجزا عن العمل، یعاقب مرتكب  والذي قدمت له مرض أ

  سامة: وفاسدة أ ویعلم أنها مغشوشة أ وهو باع تلك المادة  وللبیع أ

دج إلى 500.000بغرامة من و بالحبس من: خمس سنوات إلى عشر سنوات   

  دج.1.000.000

بغرامة من و یعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة و  .1

ج ، إذا ثبتت تلك المادة في مرض غیر قابل د2.000.000دج إلى  1.000.000

 عاهة مستدیمة. وأ وفي فقد استعمال عضو للشفاء أ

 یعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذا تسبب تلك المادة في موت إنسان."و  .2

  الفرع الثالث: عقوبة الحیازة دون سبب شرعي

ازة دون هي جریمة الحیو من قانون العقوبات  433حیث نصت على هذه الحالة المادة   

  التي جاء في نص المادة ما یلي:و سبب مشروع 

إلى و دج 20.000بغرامة من و "یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات   

  دج كل من یحوز دون سبب شرعي:100.000
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 ومنتوجات فلاحیة أ ومشروبات أ والحیوانات أ وسواء مواد صالحة لتغذیة الإنسان أ  

  مسمومة: وة أفاسد وطبیعیة یعلم أنها مغشوشة أ

  1 سواء مواد طبیة مغشوشة.  

 والحیوانات أ وسواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أ  

  طبیة. ومنتوجات فلاحیة أ ومشروبات أ

كیل  ولات أخرى غیر مطابقة تستعمل في وزن أآ ومكاییل خاطئة أ وسواء موازن أ  

  السلع".

  المحاسب وأ المتصرف بة غشالفرع الرابع: عقو 

كل  تعاقب من قانون العقوبات بالنسبة للجریمة التي قد 434حیث جاء في نص المادة   

  المتصرف ما یلي: ومن المحاسب أ

  "یعاقب بأقصى العقوبات المنصوص علیها في المواد السابقة:  

مواد  وأشیاء أ وعمل على غش مواد أ ومحاسب یكون قد قام بالغش أ وكل متصرف أ .1

یكون قد وزع  وموضوعة تحت مراقبته أ ووسائل عهدت إلیه قصد حراستها أ وغذائیة أ

السوائل  والمواد الغذائیة أ والأشیاء أ وعمل على توزیع المواد المذكورة أ وعمدا أ

 المغشوشة؛

عمل على توزیع لحوم حیوانات مصابة  ومحاسب یكون قد وزع عمدا أ وكل متصرف أ .2

 متلفة. وسوائل فاسدة أ وغذائیة أمواد  وأشیاء أ وبأمراض معدیة أ
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  الفرع الخامس: عقوبة عرقلة الموظفین المسند لهم سلطة معاینة المخالفات

معارضة المراقبة المسند لها سلطة معاینة المخالفات، حیث جاء في  وعرقلة الموظفین أ  

  1 من قانون العقوبات في هذا الخصوص على ما یلي: 435نص المادة 

دج  100.000دج إلى  20.000بغرامة من و من شهرین إلى سنتین  "یعاقب بالحبس  

ما یلیها من هذا القانون، كل من یضع و  183دون إخلال بالعقوبات المقررة في المادة و 

كذلك الموظفین الذین یسند إلیهم القانون سلطة معاینة و أعوان الشرطة القضائیة و الضباط 

في موقع استحالة للقیام  430 و 429و 428و 427المخالفات المشار إلیها في المواد 

 ومحال التخزین أ وبوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعیة أ

  بأیة كیفیة أخرى". ومحال البیع، أ

  الفرع السادس: مسؤولیة الشخص المعنوي

خالف أحكام أقر المشرع الجزائري مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عندما ت  

لكنه اتجه إلى و في نفس الوقت أنكر إمكانیة توقیع عقوبات جنائیة أصلیة ضدها، و القانون، 

 9قد نصت المادة و إغلاق المؤسسة و تدابیر أمن، مصادرة الأموال،  وتطبیق تدابیر احترازیة أ

باري من قانون العقوبات على بعض العقوبات التكمیلیة التي لا تسري إلى على الشخص الاعت

  التي تعد بمثابة عقوبة الإعدام التي توقع على الشخص الطبیعي.و 

  يأولا: العقوبة المقررة للشخص المعنو 

مكرر عن مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم التي  435لقد جاء في المادة و   

  التي ذكرت في الباب الرابع من قانون العقوبات ما یلي:و یرتكبها 
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ذلك طبقا و ولا جزائیا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب "یكون الشخص المعنوي مسؤ   

 ویتعرض أیضا إلى واحدة أو عند الاقتضاء  2مكرر  51للشروط المنصوص علیها في المادة 

  مكرر". 18أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

یة عن الجرائم مكرر من قانون العقوبات المسؤولة الجزائر  51كذلك جاء في المادة و   

  1 التي جاء في محتواها ما یلي:و التي ترتكب من الشخص المعنوي 

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون و الجماعات المحلیة و "باستثناء الدولة   

ممثلیه  والشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أ

  لقانون على ذلك.الشرعیین عندما ینص ا

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل   

  شریك في نفس الأفعال". وأصلي أ

  ثانیا: العقوبة التكمیلیة للشخص المعنوي

العقوبات بالنسبة  نمكرر في الفقرة الثانیة منها من قانو  18حیث جاء في نص المادة   

  أكثر منها. وأ ةتطبق علیه واحدللعقوبات التكمیلیة ف

  مكرر ما یلي: 18قد جاء في نص المادة و   

  الجنح هي:و "العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات   

  أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة: و. واحد أ2  

 .حل الشخص المعنوي  

 وات.) سن5الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( وغلق المؤسسة أ  

 ) سنوات.5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز (  
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 غیر مباشر،  واجتماعیة بشكل مباشر أ وعدة أنشطة مهنیة أ والمنع من مزاولة نشاط أ

  ) سنوات.5لمدة لا تتجاوز خمس ( ونهائیا أ

 انتج عنه ومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أ.  

  1 تعلیق حكم الإدانة.و نشر  

 ) تنصب الحراسة و ) سنوات 5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس

 .الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته" وعلى ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أ

  ثالثا: في حالة عدم نص القانون على عقوبة الغرامة للشخص الطبیعي

مة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین هذا في حالة عندما لا ینص القانون على عقوبة الغراو   

من قانون  2مكرر  18تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فقد جاء في نص المادة و 

  العقوبات ما یلي:

"عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في   

مكرر،  51وي طبقا لأحكام المادة قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو الجنح،  والجنایات أ

فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقدرة للعقوبة فیما یخص 

  الشخص المعنوي یكون كالآتي:

 200.000 السجن المؤبد؛ وأ مدج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدا 

 1.000.000جن المؤقت؛دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالس 

 500.000 ".2دج بالنسبة للجنحة  
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